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.بالملفضمنةبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق الم
وبناء على مستنتجات النیابة العامة الرامیة إلى تطبیق القانون

.02/07/2018القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

. المسطرة المدنیة
وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقتضاهطعنی12/01/2017بمقال استئنافي بتاریخهاسطة محامیبو السید سعید حیث تقدم
في 9314تحت عدد17/10/2016البیضاء بتاریخ في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 

.والقاضي بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على عاتق رافعها4207/8203/2016الملف عدد 
:في الشكل

.سبق البت فیه بقبول الاستئناف والمقال الإصلاحي
:في طلب الطعن بالزور الفرعي

ما یحتم التصریح بقبوله شكلاحیث ان الطلب قدم على الشكل المتطلب قانونا وهو 
:في الموضــوع

حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه ان السید سعید تقدم بواسطة دفاعه بمقال امام 
والذي عرض 03/05/2016المحكمة التجاریة بالدار البیضاء مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 

درهم بموجب خمس شیكات أرجعت بعد 337000.00ه بمبلغ قدر لهالك محمد كان مدین لهفیه ان
في 10/12/2014تقدیمها للأداء بدون مؤونة ، مما جعله یستصدر في مواجهته أمر بالأداء بتاریخ 

20/01/2015تعرض علیه المدعى علیهم فصدر حكم بتاریخ والذي 3490/2/2014الملف عدد 

ستأنفه المدعى علیهم بعلة تمسكهم قضى برفض طلبهم ، فا12102/32/2014في الملف عدد 
في الملف عدد 30/11/2015بالزور الفرعي مما جعل محكمة الاستئناف التجاریة تقضي بتاریخ 

بإحالة الطرفین على قضاء الموضوع من اجل التقاضي تبعا للإجراءات العادیة 2023/8223/2015
درهم حسب منابهم من الإرث 337000.00، ملتمسا الحكم على المدعى علیهم بأدائهم تضامنا مبلغ 

درهم ، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیلهم الصائر 60.000.00، وبتعویض عن التماطل قدره 
وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى في حقهم ، مرفقا مقاله بصورة من الأمر بالأداء وصورة من 

.نكیة بعدم الأداءالقرار الاستئنافي وصور من الشیكات مع شواهدها الب
وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیهم والتي جاء فیها أن البنك 
المغربي للتجارة الخارجیة سلمهم ثلاث شواهد توضح أن سبب الرفض هو عدم مطابقة التوقیع للنموذج 
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والسیاحي قدمت للمقاصة بعد المودع لدیهم ، وبكون الثلاث شیكات المسحوبة على البنك العقاري 
مضي ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ تحریرها دون ان ینص التجاري وفا بنك على تقادمها ، فضلا 
على ان الحساب المفتوح لدى البنك العقاري والسیاحي المسحوب علیه ثلاث شیكات تم إغلاقه من 

كتابي ، علاوة على ان كما أكد ذلك البنك بمقتضى إشهاد19/01/2012طرف الهالك بتاریخ 
المدعي قبل الشیكات على سبیل الضمان ، ملتمسا الحكم بإجراء خبرة حسابیة مع حفظ حقه في 

.التعقیب على تقریر الخبرة وتحمیل الصائر لمن یجب
وبناء على مذكرة إدلاء نائب المدعى علیهم بشكایة من اجل تزویر مقرر بنكي واستعماله والإدلاء 

یحة وقبول شیكات على سبیل الضمان والنصب والاحتیال المقدمة الى السید وكیل ببیانات غیر صح
الملك لدى ابتدائیة الجدیدة ، ملتمسا الحكم بإیقاف البت في الملف الحالي الى حین اتخاذ النیابة 
العامة لقرارها في الشكایة موضوع النزاع الحالي ، مرفقا مذكرته بنسخة من شكایة موضوعة بابتدائیة

.04/09/2016الجدیدة بتاریخ 
وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدعیة والتي جاء فیها ان الشواهد المحصل 
علیها من طرف البنك هي شواهد مجاملة اذ أن العبرة بالشهادة الأولى ، كما ان البنك هو من یتحمل 

التجاري لا علاقة له بقبول شیكات على سبیل مسؤولیة تسلیم شهادتان بنكیتان ، وبكون القضاء 
الضمان لأنه ذلك من اختصاص القضاء الجنحي ، فضلا على تناقض المدعى علیهم فتارة یدعون ان 
التوقیع غیر مطابق مع توقیع مورثهم ، وتارة  یدفعون بالتقادم ، وتارة أخرى یتمسكون بقبول مورثهم 

تقادم مبني على قرینة الوفاء وبما ان المدعى علیهم الشیكات على سبیل الضمان ، مضیفا أن ال
تمسكوا بتسلم موكله للشیكات على سبیل الضمان فیكونوا قد اقروا بالمدیونیة ضمنیا ، علاوة على ان 
إغلاق الحساب لا یمكن ان ینفع المدعى علیهم  في شيء اذ ان الكثیر من الأشخاص یوزعون 

هم ، ملتمسا رد دفوع المدعى علیهم والحكم وفق المقال الشیكات على الرغم من إغلاقهم لحساب
.الافتتاحي

لقانون بعد إجراء خبرة حسابیة من اجل طبقا لوبناء على مستنتجات النیابة العامة الرامیة إلى الحكم 
.تحدید المبالغ المحولة للمدعي من طرف مورث المدعى علیهم

الحكم 17/10/2016وحیث أنه بعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة التجاریة بتاریخ 
:أسباب استئنافه ما یليالمشار إلیه أعلاه فاستأنفه السید سعید الصدیقي و جاء في 

:أسباب الاستئناف
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ة بصور حیث تمسك المستأنف بحریة الإثبات في القضاء التجاري وبأنه أدلى امام المحكمة التجاری
شمسیة معززة بقرار استئنافي مطابق للأصل یتكلم عن الشیكات التي قدمت للمحكمة التجاریة وكان قد 

من قانون الإلتزامات 440قضى بعدم الإختصاص،وان المستأنف علیهم لم یدفعوا بمقتضیات الفصل 
.والعقود والمحكمة التجاریة أشارت من تلقاء نفسها لهذا الفصل

علیهم بمناقشتهم ودفعهم بمجموعة من الدفوع امام المحكمة التجاریة یعتبرون مقرین وان المستأنف 
بوجود الشیكات، وان المستأنف في إطار تمسكه بدعواه وبطلباته یدلي بأصول الشیكات الستة 
والشواهد الأصلیة بعدم كفایة الرصید، كما انه یتمسك بجمیع مذكراته التي قدمها أمام المحكمة 

.وردوده على دفوع المستأنف علیهمالتجاریة
ویلتمس إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جدید بأداء المستأنف 

60000درهم حسب منابهم في الإرث، وبتعویض عن التماطل قدره 337000علیهم تضامنا مبلغ 

.ي في الأقصىصائر الدعوى و تحدید مدة الإكراه البدندرهم و بتحمیلهم
:المناقشة

28/02/2017المستأنف علیهم بواسطة محامیهم بمذكرة جوابیة بمكتب الضبط بتاریخ حیث أدلى 

مرفقة بوثائق ومقرونة بطلب إیقاف البت مؤقتا جاء فیها أنه تبعا لمقال المستأنف فان أسماء الشراط لا 
تحدید هویة كل منهما كما أن المقال تضمن یمكن أن تكون أما وزوجة في نفس الوقت مما یتعین معه 

من بین الورثة القاصرة ریم دون أن یكلف المستأنف نفسه عناء إدخال النیابة العامة في النزاع لوجود 
.القاصرة وأنه یتعین إنذار المستأنف لإصلاح المسطرة تحت طائلة عدم القبول

في المرحلة الإبتدائیة والمدعمة بالحجج وأن المستأنف علیهم یؤكدون ما ورد بمذكراته المدلى بها
وفوجئ ورثته بتبلیغهم 30/03/2014الكتابیة الدامغة والتي یستفاد منها أن الهالك محسن توفي بتاریخ 

درهم وأن الأمر المذكور كان موضوع 337.000قضى بأدائهم مبلغ 3490بأمر بالأداء تحت عدد 
6109تدت محكمة الاستئناف بمقتضى القرار عدد تعرض واستئناف من طرف المستأنف علیهم واه

إلى إلغاء الأمر بالأداء وإحالة الأطراف على قضاء الموضوع للتمكن من فحص الوثائق والتحقیق في 
الموضوع بكل الوسائل المتاحة ما دام هناك نزاع جدي حول الدین الا ان المستأنف تعمد الى اخفاء 

هدف حرمان المستأنف علیهم من تقدیم شكایة جنحیة في الشیكات من الملف الإبتدائي وذلك ب
.مواجهته

وأن المستأنف علیهم بادروا الى تسجیل شكایة لدى وكیل الملك بإبتدائیة الجدیدة في مواجهته وذلك من 
أجل الزور في محرر بنكي وقبول شیكات على سبیل الضمان ومحاولة النصب في حقهم، وبعد دراسة 



5/10

ة العامة بالجدیدة تقرر إحالة النزاع على السید قاضي التحقیق والذي اصدر الملف من طرف النیاب
.على المحكمة) المستأنف( قرار بمتابعته وإحالة المتهم 

وان ملف المتابعة أحیل على جلسة القضاء الجالس بالمحكمة الإبتدائیة بالجدیدة، وانه من حق 
ي الملف الحالي الى حین الحصول على حكم المستأنف علیهم التقدم للمحكمة بطلب إیقاف البت ف

من قانون 10نهائي في الملف الجنحي المعروض على محاكم الجدیدة طبقا لمقتضیات المادة 
.''الجنحي یعقل المدني'' المسطرة الجنائیة التي تكرس مبدأ 

مثارة من إنذار المستأنف لإصلاح المسطرة  حسب الدفوع الشكلیة الفي الشكل لذلك فإنهم یلتمسون 
بإیقاف البت مؤقتا طرفهم تحت طائلة التصریح بعدم قبول الطعن بالإستئناف، وفي الموضوع التفضل 

.في الملف الحالي الى حین صدور الحكم النهائي في النزاع الجنحي المعروض على ابتدائیة الجدیدة
ه الصائر بتاریخ مؤدى عن6/3/2017حیث أدلى المستأنف بواسطة محامیه بمقال إصلاحي بجلسة و 
بأنیلتمس فیه  الإشهاد له بأنه یصلح  اسم والدة المرحوم محسن محمد و القول02/03/2017

.اسمها المصححباسمها هو نادیة ومتابعة باقي الإجراءات المتطلبة قانونا 
. بملتمساتها الرامیة إلى تطبیق القانون10/04/2017وحیث أدلت النیابة العامة بجلسة 

قضى بإیقاف البت في النازلة الى حین 17/04/2017صدرت هذه المحكمة قرارا بتاریخ وحیث أ
.انتهاء المسطرة الجنحیة

بطلب رام الى استئناف البت بعد صدور قرار 04/04/2018وحیث أدلى نائب المستأنف بتاریخ 
خ استئنافي بشأن الدعوى العمومیة وعرض أن محكمة الاستئناف بالجدیدة أصدرت بتاری

قرارا قضى بتأیید ادانة موكله من أجل مسك شیكات على سبیل الضمان ومعاقبته من 14/03/2018
.اجل ذلك بشهرین حبسا موقوف التنفیذ

وأن ادانة المستأنف تؤكد دائنیته للمستأنف علیهم كما أكدت ذلك مجموعة من الاجتهادات القضائیة 
.التي تطرقت الى مثل هذه الحالات

ایة ضد المستأنف من طرف المستأنف علیهم من أجل مسك شیكات على سبیل الضمان وأن تقدیم شك
وادانة المستأنف من أجل ذلك یمنع الدفع بتقادم الدعوى الصرفیة المتعلقة به والقائمة أساسا على قرینة 

.الوفاء كما سارت علیه مجموعة من المحاكم
.لاستئنافيویلتمس استئناف البت في الملف والحكم وفق المقال ا

یؤكد فیها مذكراته السابقة 28/05/2018وحیث أدلى نائب المستأنف علیهم بمذكرة تعقیب بجلسة 
مضیفا أن الدعوى الجنحیة وان بتت في الشق المتعلق بقبول شیكات على سبیل الضمان الا أنها لم 
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لك لعدم وجود تبت في الشق المتعلق بالتزویر في محرر بنكي والادلاء ببیانات غیر صحیحة وذ
.أصول الشیكات بعد سحب المستأنف لها من ملف المحكمة

وأن المستأنف علیهم یحتفظون بحقهم في مواصلة تشبثهم بدفعهم بزوریة التوقیع الوارد في اثنین من 
الشیكات المطالب بقیمتها ویتقدمون بموجب طلب مستقل بطعن بالزور الفرعي وفقا للاجراءات 

.المسطریة
شیكات على سبیل الضمان من طرف الدائن فضلا على أنه عمل مخالف للقانون فانه یقوم وأن قبول 

دلیلا على أن الشیكات المطالب بقیمتها لم تسلم كوسیلة أداء بعینها وانما سلمت كضمان للوفاء مما 
یعني أن الوفاء من جهة المدین قد یتم بأي وسیلة من الوسائل الشيء الذي یؤكد من جهة أن 

ویلات التي أنجزها مورث المستأنف علیهم كانت من قبیل الوفاء بدینه تجاه المستأنف ویسقط التح
قرینة دفع هذا الأخیر بعدم الوفاء لرجوع الشیكات دون أداء ویسقط الحجیة عن الشهادة البنكیة بعدم 

.الأداء لانعدام المؤونة
الیة التي تمت من مورثهم لفائدة المستأنف وأن ادلاء المستأنف علیهم بالوثائق المثبتة للتحویلات الم

درهم عن المدة من سنة 1.047.600یثبت تحویل الهالك محمد محسن النقطة للمستأنف ما مجموعه 
.وأن هذا الأخیر أكد لورثته قید حیاته أن لا دین للمستأنف علیه2014الى سنة 2008

أدلى به المستأنف علیهم وعدم ادلائه بما ومن جهة أخرى فانه أمام عدم منازعة المستأنف في ما 
یثبت عكس دفع المستأنف علیهم من أن المبالغ المحولة ذات طبیعة أخرى غیر الوفاء بالدین وأمام 
ثبوت قبوله الشیكات المطالب بقیمتها على سبیل الضمان فان كل هذه المعطیات الواقعیة تؤكد 

.انقضاء الدین لوقوع الوفاء
المقبولة على سبیل الضمان تسقط عنها حجیة المدیونیة ولا یكون لقابلها المطالبة بقیمتها وأن الشیكات 

أو التعویض عنها ذلك أنه بمجرد ثبوت واقعة قبول الشیكات على وجه الضمان تكون تلك الشیكات 
نیته غیر مستحقة الوفاء لكون تسلیم الساحب لها لم یكن لغایة استخلاص قیمتها وانما كتأكید لحسن 

.والتزامه بالوفاء وأن هذا التوجه هو الذي ذهبت الیه هذه المحكمة في العدید من قراراتها
.ویلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب

28/05/2018وحیث أدلى نائب المستأنف علیهم بطلب یرمي الى الطعن بالزور الفرعي بجلسة 

المسحوبین 1188771والشیك رقم 1188770ل من الشیك رقم یعرض فیه أنه بالاطلاع على ك
على البنك المغربي للتجارة الخارجیة یتبین أن التوقیع الوارد بالشیكین لیس هو التوقیع الخاص بمورث 

.المستأنف علیهم وأنه توقیع مزور
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رد بالشیكین غیر وأن المستأنف علیهم بعد مراجعة البنك سلمت لهم شهادة بنكیة تفید أن التوقیع الوا
.مطابق لتوقیع الهالك

وما یلیه من قانون المسطرة المدنیة واستبعاد الشیكین المطعون 89ویلتمس اعمال مقتضیات الفصل 
.فیهما بالزور

یعرض فیها أن 13/07/2018وحیث أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقیب بمكتب الضبط بتاریخ 
التزویر واستعماله وأكدت في حقه فقط جریمة مسك شیكات المسطرة الجنحیة أسقطت عن موكله تهمة 

على سبیل الضمان وأن تمسك المستأنف علیهم بالزور الفرعي في هذه المسطرة لا یجد له أي سند 
.قانوني ولا منطقي خصوصا أما حجیة متابعة وأحكام

في شكایتهم بالزور وأن نفس الشیكین المطعون فیهما بالزور الفرعي سبق للمستأنف علیهم أن تمسكوا
.الأصلي بشأنهما ولم تتم متابعة المستأنف من أجل ذلك

وأن المستأنف علیهم حصلوا من البنك المغربي للتجارة الخارجیة على شهادة بعدم مطابقة التوقیع بینما 
د حصل المستأنف على شهادة أولى من البنك المذكور لا تشیر بتاتا الى عدم مطابقة التوقیع وانما تؤك

.نقص المؤونة فقط
وأن السید وكیل الملك بالجدیدة لم یطلب من قاضي التحقیق بعد أن أحال علیه الملف فتح تحقیق في 
التزویر وانما طلب فقط فتح تحقیق من أجل الاستمرار في تحصیل دین انقضى بالوفاء ومسك شیكات 

أجل مسك شیكات على سبیل على سبیل الضمان لیقرر السید قاضي التحقیق متابعة المستأنف من 
.الضمان وعدم متابعته من اجل الاستمرار في تحصیل دین انقضى بالوفاء

.وأن المستأنف علیهم یتناقضون في أقوالهم
.ویلتمس الحكم وفق المقال الاستئنافي

یعرض فیها أن المتابعة والأحكام 02/07/2018وحیث أدلى نائب المستأنف علیهم بمذكرة بجلسة 
بها لم تصرح بعدم متابعة المستأنف من أجل جنحة التزویر كما أنها لم تصرح ببراءته المحتج 

وأن التحویلات المنجزة من مورث المستأنف علیهم لفائدة المستأنف وان أكدت قیام المدیونیة فانها ,منها
.تؤكد واقعة الوفاء بها

ة انما یرجح فرضیة أن وأن ثبوت واقعة قبول شیكات على سبیل الضمان بموجب أحكام قضائی
الشیكات المسلمة لم تكن لغایة الاستخلاص وانما هي شیكات سلمت على بیاض ودون توقیع على 

.سبیل ضمان الوفاء لا الاستخلاص
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وأنه بالرجوع الى قرار المتابعة یتبین أن السید قاضي التحقیق استند في قراره على علة أنه لم یتوفر 
.لقیام المتابعةبین یدیه من الادلة ما یكفي

وأن واقعة الوفاء وانقضاء الدین هي من الوقائع المادیة التي یكون فیها القاضي المدني غیر ملزم برأي 
القاضي الجنائي وتخضع بدورها للسلطة التقدیریة للقاضي المدني الذي یعمل على مناقشة الأدلة 

.ة المتوفرة بالملفالموضوعة بین یدیه ومقارعتها مع الوقائع المؤیدة أو النافی
وأنه أمام قیام واقعة أن المستأنف قبل شیكات على سبیل الضمان فان ذلك یرجح حقیقة أن الشیكات 

.المسلمة لم تكن لغایة الاستخلاص وانما سلمت كضمان للوفاء بالمدیونیة بین الطرفین
من إضافة المستأنف وأن قبول الشیكات على سبیل الضمان یرجح كذلك أن المبالغ المضمنة بها هي 

مما یسقط دفعه بكون التحویلات المحتج بها لا تخص مبالغ الشیكات وذلك بعلة أن المبالغ المحولة لا 
.تتضمن المبالغ المضمنة بالشیكات

وأن الوفاء بالدین بین الطرفین لا یستلزم بالضرورة أن تطابق قیمة الشیكات قیمة المبالغ المحولة طالما 
ولة في مجملها تفوق قیمة الشیكات مما یؤكد أنه تم الوفاء بها خاصة وأن المستأنف لم أن المبالغ المح

یثبت أن سبب تلك التحویلات مدیونیة أخرى غیر تلك المرتبطة بالشیكات المطالب بها والتي ثبت أنها 
.سلمت على سبیل الضمان

ویلتمس الحكم وفق ملتمساته السابقة
تخلف خلالها نائب المستأنف وحضر 02/07/2018خرها جلسة وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آ

نائب المستأنف علیهم فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 
09/07/2018.

:محكمة الاستئناف التجاریة
وهو ما حیث إن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلب المستأنف بعلة عدم ادلائه بأصول الشیكات 

.عمد معه هذا الأخیر الى الادلاء بها أمام هذه المحكمة
ایقاف البت في النازلة الى حین 345وحیث ان هذه المحكمة قررت بمقتضى القرار التمهیدي عدد 

.انتهاء المسطرة الجنحیة المتعلقة بالشیكات موضوع النزاع
عمومیة عن المحكمة الابتدائیة وحیث أدلى نائب المستأنف بنسخة الحكم الصادر في الدعوى ال

والذي قضى بمؤاخذة المسمى سعید بن 17/11/2017بتاریخ 6661/2017بالجدیدة في الملف عدد 
علي من أجل جنحة قبول شیكات على سبیل الضمان والحكم علیه بشهرین اثنین حبسا موقوفة التنفیذ 
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درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى 85.250وغرامة مالیة نافذة في حدود ربع مبلغ الشیكات وقدرها 
.وبقبول الدعوى المدنیة التابعة شكلا ورفضها موضوعا

422وحیث ان الحكم المذكور تم تأییده من طرف محكمة الاستئناف بالجدیدة بمقتضى القرار عدد 

.70/2602/18في الملف عدد 15/03/2018بتاریخ 
ان المستأنف علیهم تقدموا بشكایة ضد المستأنف من وحیث تبین من خلال معطیات المسطرة الجنحیة 

أجل تزویر محرر بنكي واستعماله والادلاء ببیانات غیر صحیحة وقبول شیكات على سبیل الضمان 
والنصب والاحتیال الا أن المحكمة الجنحیة اقتصرت على متابعة الظنین من أجل قبول شیكات على 

لك وهو ما یستنتج منه عدم قیام باقي الجرائم الواردة سبیل الضمان فقط وتمت مؤاخذته من أجل ذ
.بالشكایة في حق المستأنف

وحیث ان قبول شیكات على سبیل الضمان لا ینفي مدیونیة ساحبها بقدر ما یؤكده اذ لو لم یكن هناك 
.دین بذمة الساحب لما سحب للمستفیذ شیكات على المؤسسة البنكیة

زور سبق تقدیمه أمام المحكمة الزجریة ولم یتم اعتباره من طرفها وحیث انه لما كان طلب الطعن بال
فانه لا مجال لاثارة الطعن بالزور الفرعي أمام هذه المحكمة كما أن مجرد تقدیم المستأنف علیهم 
لشكایة ضد المستأنف من أجل تسلم شیكات على سبیل الضمان وتقدیمهم لمطالب مدنیة في مواجهته 

حة تلك الشیكات اذ أن الاقرار یحصل من كل فعل یحصل من الخصم وهو یشكل اقرارا منهم بص
.من قانون الالتزامات والعقود407مناف لما یدعیه طبقا للفصل 

وحیث ان ساحب الشیك لا یتحل من التزامه الا باثبات أن المسفیذ من الشیك قام باستخلاص مبلغ 
الساحب باسترجاع الشیك متى تم الوفاء بقیمته الشیك من المؤسسة البنكیة المسحوب علیها أو بقیام 

بشكل مباشر بأیة طریقة أخرى وبالتالي فان ادعاء المستأنف علیهم بأن الوفاء قد یتم بأي وسیلة من 
الوسائل لا یحللهم من المدیونیة ما دام المستفیذ من الشیكات لا زال یحتفظ بها بل وتمت ادانته زجریا  

.من أجل الاحتفاظ بها
ث انه بحكم أن الطاعن لم تتم مؤاخذته من طرف المحكمة الزجریة من أجل تزویر محرر بنكي وحی

وبحكم أنه لا زال حاملا للشیكات كسندات تجاریة تتمتع بحمایة قانونیة خاصة فانه یتعین التصدي 
درهم 309,500وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بأداء المستأنف علیهم مبلغ الشیكات وقدره 

.وذلك في حدود مناب كل واحد منهم في تركة مورثهم محسن النقطة
وحیث ان عدم امتثال الورثة لأداء مبلغ الشیكات یجعل التماطل محقق من جانهم وهو ما یتعین معه 

.درهم5000الحكم للمستأنف بتعویض عن التماطل تقدره المحكمة في مبلغ 
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.روحیث یتعین تحمیل المستأنف علیهم الصائ
لـھذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا وحضوریا تصرح
.بقبول الاستئناف والمقال الإصلاحي وطلب الطعن بالزور الفرعي: في الشـــكل

لغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول الدعوى والحكم من جدید بقبولها بإ:في الموضوع
درهم تعویضا 5000درهم أصل الدین ومبلغ 309,500وبأداء المستأنف علیهم لفائدة المستأنف مبلغ 

عن التماطل وذلك في حدود مناب كل واحد منهم في تركة مورثهم محسن وبتحدید مدة الإكراه البدني 
.في الأدنى وتحمیلهم الصائر

.لهیئة التي شاركت في المناقشةبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس ا
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافحكمةبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/07/31بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
.ةومقرر ةرئیس

.ةمستشار 
مستشارا 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.إبراهیمبین السید 
.الرباط عنوانه نائبه الأستاذ جمال شعو المحامي بهیئة 

.بوصفه مستأنفا من جهة
.وبین السیدة خدوج

عنوانها 
.الرباطنائبها الأستاذان احمد بونهي وعمر المنصوري المحامیان بهیئة 

.بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى
.المفوض القضائي عمار عبد الرحمان وكاتبه السید الكیحل حسن : بحضور 

. القبیبات الرباط5ا بزنقة الهند عمارة رقم مالكائن عنوانه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3879: رقمقرار
2018/07/31: بتاریخ
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في الملف التجاري عدد 2015- 4-22بتاریخ 107/3ادر تحت رقم بناء على قرار محكمة النقض الص
القاضي بنقض القرار الصادر عن محكمة الإستئناف  التجاریة بالدار البیضاء رقم 2013- 1- 3- 1734
.مع الإحالة2010-2372في الملف عدد 2012-12- 6بتاریخ 5632

.الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.10/07/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.رة المدنیةالمسط
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السید إبراهیم بواسطة نائبه الأستاذ جمال شعو 
عن المحكمة التجاریة 13/10/2008بمقتضاه یستأنف الحكم الصادر بتاریخ 19/3/2010بتاریخ 

100.000بأدائه لفائدة المدعیة مبلغ والقاضي 706/2008ملف عدد 2611بالرباط تحت عدد 

.درهم كتعویض عن التماطل وتحمیله الصائر2000درهم مع النفاذ المعجل و 
1/4/2008وحیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف والمقال الاستئنافي انه بتاریخ 

تجاریة بالرباط مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التقدمت المدعیة بواسطة نائبها بمقال 
سلم لها المدعى علیه إثر دین لها علیه شیكا مسحوبا على 10/12/2003انه بتاریخ عرضت فیه

وأنها رغم تقدیمها الشیك لأجل 100.000بمبلغ 404375البنك التجاري المغربي تحت عدد 
وأنها رجع بدون أداء 11/1/2004والثانیة یوم 2003الوفاء مرتین الأولى خلال شهر دجنبر 

سبق أن طالبت بدینها بمقتضى مسطرة الأمر بالأداء فحكم علیه بالأداء إلا انه بعد استئناف الأمر 
بالأداء قضت المحكمة برد الأطراف إلى التقاضي أمام محكمة الموضوع ملتمسة الحكم على 

رفض درهم قیمة الشیك موضوع النزاع وتعویض عن 100000المدعى علیه بأدائه لفائدتها مبلغ 
.درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیله الصائر) 10000(الأداء والتأخیر قدره 

.وبعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المستأنف المشار إلیه أعلاه
أن المستأنف علیها لا تربطها أیة معاملة تجاریة الطاعنوحیث جاء في موجبات استئناف

التمس من المحكمة الأمر بإجراء بحث أنه في ذمته لفائدتها و معه من شأنها أن تنتج دین
لكن المحكمة الابتدائیة لم ،استدعاء الطرفان وكذا الشهود الواردة أسماؤهم ضمن مذكرته الجوابیةو 

تستجب لطلب إجراء بحث  ولم تكلف نفسها حتى عناء الجواب عن هذا الطلب واكتفت بحیثیة 
عد مستحقا بمجرد الإطلاع وان هذا التعلیل جاء ناقصا لان العارض مفادها ان الشیك أداة وفاء ی

كان یعلم كون نازلة الحال لا یمكن التوفر بشأنها على وسیلة إثبات سبب المدیونیة بقدر ما تحتاج 
إلى اعمال الآلیات القانونیة التي حددها قانون المسطرة المدنیة من خلال إجراءات التحقیق، وان 
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الالتزام الذي لا : أنالذي ینص على ل عمن ق 62فیه خرق مقتضیات الفصل الحكم المطعون 
بأداءكأن لم یكن وان الحكم المستأنف قضى علیه سبب له أو المبني على سبب غیر مشروع یعد 

أدلت به المستأنف علیها 10/12/2003بناء على شیك مسطر ومؤرخ في درهم 100.000مبلغ 
مدیونیتها للعارض وما إن كانت قد تعاملت معه في معاملة تجاریة دون تمكنها من إثبات سبب 

وان الحكم وبالرغم من عجز المستأنف علیها عن إثبات سبب المدیونیة ،معینة كیفما كان نوعها
المدعى بها قضى وفق طلباتها لان الالتزام المضمن بالشیك موضوع الدعوى یعتبر بمثابة العدم 
بالنسبة له اتجاه المستأنف علیها التي تعلم جیدا بأن سبب الالتزام غیر موجود أصلا خاصة وان 

الانتقام من العارض جراء تقدیمه لدعوى الطعن في النسب ضد المستأنف الدعوى اقیمت بدافع
علیها ،وان العارض وغیره من أفراد عائلة زوج المستأنف علیها سبق لهم ان تقدموا بشكایة تحت 

أمام السید الوكیل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط مباشرة بعد وفاة أخیهم 04/ش/424عدد 
في مواجهة المستأنف علیها یعرضون فیها ان المشتكى بها استغلت 16/4/09البوعزاوي بتاریخ 

كونها كانت زوجة للهالك واحتفظت بشیكات هذا الأخیر إلى ان فوجئ المشتكون بقیامها بدفع عدة 
درهم المسحوب 38250الحامل لمبلغ 3915356: شیكات تتضمن مبالغ مختلفة منها شیك عدد

بق للسید المهدي الذي هو ابن أخت المرحوم وابن المشتكیة حبیبة ان على البنك الشعبي الذي س
سلمت لخاله المرحوم البوعزاوي من أجل انجاز معاملة تجاریة بینهما بخصوص شراء كمیة من 

وان المشتكى بها ،صندوق وأنه أمام وفاة الهالك لم تتم العملیة التجاریة بین الطرفین950التفاح 
ر إلى رقمه أعلاه بالإضافة إلى شیكات أخرى تسلمها المرحوم من باقي احتفظت بالشیك المشا

إخوته ومنهم العارض حیث بدأت المشتكى بها تستخلص المبالغ الواردة بالشیكات انتقاما من باقي 
الورثة الذین تقدموا في مواجهة المشتكي بها بمجموعة من الدعاوى بخصوص أحقیتهم في الإرث 

النازلة وذلك من اجل متابعتها من أجل الزور واستعماله ومنعها من ملتمسین فتح تحقیق في
م المستأنف علیها بإرجاع وض ان تقو التصرف في شیكات الهالك التي لازالت تحت یدها وانه ع

الشیكات المودعة عند زوجها والمسلمة له من اجل إبرام صفقات تجاریة ، منها الشیك بمبلغ 
الفلاحیة إلا ان الصفقة لم تتم وبقي الشیك عند غلل د شراء الصك قدرهم الذي سلم للهال100.000

على حسابه وزعمت ان الاغتناءع في ید المستأنف علیها فأرادت قأخیه إلى ان وافته المنیة ، وو 
لفائدتها انتقاما من العارض لیس إلا والحال ان الشیك كان یجب هالشیك لها ومن حقها استخلاص

ة مقابل وانه سیتضح للمحكمة ان مكان المستفید في غللم للفلاح الذي باع ان یرد للعارض أو یس
ه الصفقة، وان الابن الأكبر لزوج المستأنف علیها ستبرم معالشیك فارغ في انتظار الشخص الذي 

راوشي بعد علمه بما أقدمت علیه زوجة أبیه حرر من تلقاء نفسه إبراء لفائدة عمه دالسید رشید ال
وارد بالشیك لعلمه ان ذمة عمه بریئة اتجاه والده وان الشیك لم تتم به أیة عملیة تجاریة من المبلغ ال

إلى ان توفي والده فاستحوذت علیه زوجة أبیه وأرادت استعماله كورقة انتقام منه لیس إلا، ملتمسا 
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شهود إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب وبصفة احتیاطیة إجراء بحث بین طرفي النزاع و 
مقال –شكایة –شهادة التسلیم –غلاف وزارة العدل –العارض وأرفق المقال بنسخة من الحكم 

صورة من شكایة –وكالة خاصة –نسخة حكم –مذكرة الطعن بالزور الفرعي - الطعن في التبلیغ
.تنازل وإبراء الذمة–

تئناف قدم خارج اجل بان الاس24/6/2010وأجابت المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 
ثلاثین یوما مما یتعین التصریح بعدم قبوله وبخصوص الطعن في التبلیغ والزور الفرعي فانه على 

جمیع البیانات اللازمة التي تتضمنشهادة التسلیم التي تؤكد تبلیغه خلاف ما یدعیه الطاعن فان 
یغه بمجموعة من ینص علیها القانون وان المفوض القضائي المكلف سبق وأن قام بتبل

الاستدعاءات وأحكام وإنذارات سابقة بمناسبة نفس الموضوع في دعوى الأمر بالأداء ثم دعوى 
الموضوع هذه ثم دعوى بطلان التبلیغ وفي الموضوع فان المستأنف وفي مقاله الاستئنافي المتعلق 

لى ادعى المسطرة الأو بمسطرة الأمر بالأداء نتج سیناریو مغایر عن سیناریو استئنافه الحالي في 
بعشر سنوات قبل وفاة الهالك وذلك بإشهاد من ابن المرحوم فضهام وجود شركة له مع الهالك ت

وابن العارضة رشید وان المستأنف من جهة أخرى وفي معرض روایته لم یفطن لعامل الزمن عندما 
كأساس للانتقام وان ذلك 16/9/04ادعى بأن هذا الشیك استغلته العارضة بعد وفاة زوجها بتاریخ 

صرف ا یحمل دلیلا على ذلك على ظهره ما یفید بأنه قد قدم للیة مع كون الشیك وكمكلیتناقض 
قبل وفاة المرحوم أي بحوالي خمسة أشهر قبل وفاة زوجها ثم 2003من قبلها مرتین خلال دجنبر 

قدم للمرة الثالثة بعد وفاة زوجها وان زوجها قید حیاته كان یشجعها على استثمار أموالها تجاریا 
على بعض العملیات التجاریة بالشراكة مع إخوته ومنهم المستأنف الذي وكان رحمه االله یشرف لها

سلم لها الشیك موضوع الدعوى في نطاق استرجاع دیون لها علیه لكنه تنكر للدین قبل وفاة 
المرحوم وعند وفاته وان المستأنف لم یطعن ولم یتعرض على الشیك خلال طول هذه المدة لا 

زویر وبالتالي فان سند الشیك باعتباره أداة وفاء قابلة للصرف على ولا بالتة أو بالضیاعبالسرق
حالته كان اسمیا أو للحامل یعتبر سندا منتجا لأثاره ملتمسة رد دفوع المستأنف والحكم بتأیید الحكم 

–محضر الإنذار –شهادة التسلیم –المستأنف وأرفقت المذكرة بشهادة بعدم التعرض والاستئناف 
.صورة من المقال الاستئنافي للأمر بالأداء–صورة لشیك –ف صورة من الطر 

.وبناء على باقي الأجوبة والردود التي لم یضف إلیها أي جدید
و القاضي بإجراء بحث 17/11/2011التمهیدي الصادر بتاریخ القرارو بناء على 

.المقرر بحضور الطرفینالمستشاربواسطة 
بحث حضر خلاله طرفي النزاع و كذا الشهود المطالب و بناء على إدراج الملف بجلسة ال

بالاستماع إلیهم من طرف المستأنف علیها و صرحت المستأنف علیها أنه لا تربطها بالطاعن أیة 
معاملة تجاریة و أن زوجها الهالك هو الذي سبق أن أقرضه مبلغ الشیك في حین صرح المستأنف 
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و أن الأمر لا یتعلق بعقد ،ذي هو زوج المستأنف علیهاأنه كانت تربطه معاملة تجاریة مع أخیه ال
سلف و عن سؤال وجه له من طرف دفاع المستأنف علیها حول ما إذا كان یتوفر على عقد 
مكتوب یثبت هذه المعاملة أجاب أنه لا یتوفر على عقد شركة مكتوب و أن لدیه شهود یعلمون نوع 

المسمى " فریكو" بن الهالك و صاحب محل التبرید المعاملة التي كانت تربطه بین أخیه و هما ا
حكمات ملتمسا استدعاء هذین الأخیرین للاستماع إلى شهادتهم، عارض في ذلك دفاع المستأنف 
علیها و ذلك لوجود قرابة بین الأطراف و قررت المحكمة تأخیر الملف للاستماع إلى الشهود على 

ت الذي تخلف عن الحضور رغم التوصل، و انه سبیل الاستئناس و الاستماع إلى الشاهد حكما
ین أكدا وجود معاملة تجاریة بین المستأنف و أخیه قید ذعباس و حبیبة ال: عند حضور الشهود

حیاته و نفوا وجود أي عقد سلف بین الطرفین في حین أكدت المستأنف علیها واقعة السلف و 
تقرر ختم جلسة البحث و فیه المستأنف، أنكرت وجود أیة معاملة تجاریة بین زوجها الهالك و أخ

.إحالة الملف على الجلسة العادیة
و عقب نائب المستأنف بعد البحث أنه تأكد للمحكمة من خلال تصریحات المستأنف 
علیها أن الشیك موضوع النزاع لم یكن موضوع أیة معاملة تجاریة بینها و بین الطاعن و أن الشیك 

الهالك للطاعن و أن هذا ادعاء غیر منطقي ذلك انه لا یعقل كان موضوع سلف من طرف زوجها 
أن یقرض شخص مبلغ مائة ألف درهم بدون حجة كتابیة مع التنصیص فیها على أجل الأداء وأن 
مسألة الشیك على سبیل الضمان فهي مخالفة قانونیة و القانون یعاقب علیها و إذا ما كان زوج 

بلغ  للعارض فلماذا لم یطالب به في حیاته و یقاضیه بشأنه أو المستأنف علیها حقا دائنا بذلك الم
یطلب منه تحریر اعتراف بدین لفائدته مع تحدید أجل للوفاء بالدین تحت التهدید بتقدیم شكایة 
ضده أمام السید وكیل الملك و أن یكون الزوج عند المطالبة بدینه قید حیاته لا یفسر إلا كونه قد 

براء الصادر عن ابنه البكر المحرر لفائدة العارض دلیل یعزز الوفاء و هو استوفى دینه و أن الإ
ما أوضحه الطاعن للمحكمة أنه عند وقوع محاسبة بینه و بین أخیه بحضور ابنه الأكبر و مدیر 

الفلاحیة الغلللیشتري له به شركة حكمات للتبرید طالب العارض بالشیك الذي سبق أن سلمه إیاه
فأخبره بأنه لم یجده بین أوراقه أو قد یكون قد قطعه لكونه لم یعثر علیه و الحال انه قد تم اختلاسه 
من طرف المستأنف علیها و استخدمته في الآونة الأخیرة كورقة ضده بعد أن تقدم الورثة بدعوى 

نه سبق للمستأنف علیها مما یجعل روایة المستأنف علیها في غیر محلها و ا،النسب في مواجهتها
بعض الأموال في رإذ صرحت في كتاباتها أن زوجها عهد إلیها باستثما،أن تناقضت في أقوالها

و انه هي من تعاملت مباشرة مع الطاعن و صرحت في جلسة البحث أنها لا ،مجال التجارة
القاعدة الفقهیة من مما یناسب تطبیق، تمارس التجارة و أنها لم یسبق لها أن تعاملت مع الطاعن 

.تناقضت أقواله سقطت حجته ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي و أرفق المذكرة بوصل الإبراء
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و عقبت المستأنف علیها بواسطة نائبها أنها تقدمت بملتمس كتابي یرمي إلى الطعن 
د رابطة م لوجو .م.من ق75الفصلبالتجریح ضد جمیع الشهود المطلوبین بناء على مقتضیات 

مباشرة صرح بصحتها نفس الشهود وانه رغم ذلك قررت المحكمة الاستماع إلیهم على سبیل 
م لا تنص .م.من ق84و 72الاستئناس رغم أن الفصل المشار إلیه صریح وواضح وأن الفصول 

على إجازة الاستماع إلى الشهود رغم قبول طلب تجریحهم على سبیل الاستئناس وانه لا یجوز 
ماع إلى الشهود على سبیل الاستئناس إلا في حالة واحدة و هي الحالة المنصوص علیها في الاست

واحتیاطیا فإن شهادة الشاهدین وردت بالنفي على عدم وجود عقد 76الفقرة الأخیرة من الفصل 
السلف وكما أن شهادة الشاهد عباس جاءت على سبیل السماع فقط بخصوص واقعة معرفة 

شیك ونفس الشيء بالنسبة لشهادة الشاهدة حبیبة وبخصوص ما تمسك به الطاعن تفاصیل عملیة ال
من كون المستأنف علیها تناقضت في أقوالها بین ما هو مدون في مذكرتها فإنه لا یوجد أي 
تناقض  و أنها صرحت بان مبلغ الشیك یدخل في نطاق دین لها علیه نابع من كون المستأنف قد 

درهم لأجل تسدید بعض دیونه لكن زوجها لم یكن 100.000اضه مبلغ طلب زوجها المرحوم إقر 
یتوفر على المبلغ المشار إلیه وقتها كاملا و توسط له لیقنعها في إعطاء المبلغ المشار إلیه لفائدة 
المستأنف على وجه السلف مقابل تسلمها الشیك المشار إلیه الذي سبق أن قدمته للصرف خلال 

.ملتمسا تأیید الحكم المستأنف،ر دلیلا قاطعا على استحقاقها لمبلغهحیاة زوجها مما یعتب
وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

حیث أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة قرارا 6/12/2012و تمدیدها لجلسة 15/11/2012
الطلب وتحمیل برفضتأنف والحكم من جدید یقضي بإلغاء الحكم المس5632/2012تحت رقم 

.المستأنف علیها الصائر
وحیث طعنت المستأنف علیها بالنقض في القرار الإستئنافي  المذكور فأصدرت محكمة 

في الملف التجاري عدد2015- 4-22بتاریخ 107/3النقض قرارا تحت رقم 
ى نفس المحكمة علیقضي بنقض القرار المطعون فیه وإحالة الملف 2013- 1- 3- 1734

فیه من جدید طبقا للقانون بناء على علة مفادها ان المحكمة اعتبرت ان مصدرته لإعادة البت
م التي تستوجب ذكر اسم .م.من ق39إجراءات تبلیغ الحكم المستأنف قد أنجزت خرقا للفصل 

اقته الشخص الذي تسلم الإستدعاء وتوقیعه وفي حالة رفض التوقیع ذكر الأوصاف ورقم بط
الوطنیة ما دام لم یتبین من شهادة التسلیم ان العون اكتفى بذكر ان المعني بالأمر توصل شخصیا 
ولم یشر إلى أوصافه وسبب رفضه الإدلاء ببطاقة التعریف الوطنیة وبالتالي یكون التبلیغ المحتج 

ان كل ما اشترطه به غیر منتج لأثره القانوني ویتعین تبعا لذلك الحكم بقبول الإستئناف والحال 
م الذي نظم شهادة التسلیم من بیانات تدون في شهادة التسلیم هي الإشارة فیها .م.من ق39الفصل 

إلى الشخص الذي سلم له التبلیغ وفي أي تاریخ كما استلزم ان توقع هذه الشهادة من طرف 
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إلى ذلك العون الشخص الذي تسلم الإستدعاء وإذا عجز هذا الأخیر عن التوقیع أو رفضه أشار 
أو السلطة المكلفة بالتبلیغ ویوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جمیع الأحوال كما تجب 
الإشارة فیها في حالة رفض الطرف الشخص الذي له الصفة تسلم الإستدعاء إلى ذلك  مما یكون 

قانونا خارقا للقانون معه القرار فیما ذهب إلیه من اشتراط بیانات في شهادة التسلیم غیر مقررة 
.عرضة للنقض

الرسوم القضائیة  اوحیث أدلى نائب المستأنف بمذكرة مستنتجات بعد النقض مؤدى عنه
رامیة إلى تأكید الطعن بالزور الفرعي المثار في المقال الإستئنافي ملتمسا 23/2/2016بتاریخ 

الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة خطیة على التوقیع الوارد بشهادة التسلیم موضوع الملف التبلیغي  عدد 
ده  لتحمیل مصاریف م  مع تسجیل استعدا.م.من ق89طبقا لمقتضیات الفصل 3086/2008
.الخبرة

2015-7- 20وحیث أدلى نائبا المستأنف علیها بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة مؤرخة في 

یلتمس فیها  اعتبار مقتضیات قرار محكمة النقض الصادر بخصوص شكلیة الإستئناف والذي 
لا والحكم وفق ینهي الاستمرار في أیة مناقشة بخصوصه  وتأكید الحكم  بعدم قبول الإستئناف شك

.طلبات وملتمسات العارضة وتحمیل المستأنف الصائر
الرامیة إلى 2016- 3-9وحیث أدلت النیابة العامة  بمستنتجاتها  الكتابیة المؤرخة في 

.والمماطلةلغرض من سلوكها  لیس إلا  التسویفرفض دعوى الزور الفرعي على اعتبار ان ا
تخلف عنها الطرفان رغم الإعلام وألفي بالملف 2016- 11- 15وبعد إدراج الملف بجلسة 

-11-29مذكرة تأكیدیة مع إسناد النظر لدفاع المستأنف علیها  وحجزت القضیة للمداولة لجلسة 
یستدعى له بحثبإجراءیقضي 1001حیث أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهیدیا تحت رقم 2016

12الساعةعلى2016- 12-27بتاریخ الطرفان ودفاعهما والمطلوب حضوره بالجلسة المنعقدة

مع إشعار النیابة العامة  وذلك بقصد وصف شهادة تبلیغ الحكم المستأنف مع ضم الملف زوالا
.2008-3086التبلیغي عدد 

تخلف عنها دفاع المستأنف وكذا 2017.6.13بجلسة حیث أجري البحث المأمور بهو 
مرة وألفي ارغم سبق استدعائه غیرهعنها المستأنف علیهلام كما تخلف المستأنف رغم سبق الإع

فیها المطعونبالملف كتاب رئیس كتابة الضبط بالمحكمة التجاریة بالرباط مرفق بأصل الوثیقة 
المتعلقة بتبلیغ الحكم 2008.3086بالزور والتي هي عبارة عن شهادة التبلیغ في ملف التبلیغ عدد 

والتي 2008.10.706في الملف عدد 2008.10.13بتاریخ 2611/2008الصادر تحت رقم 
یه توصل المسمى إبراهیم شخصیا بالحكم المستأنف وأن الشهادة ممهورة بتوقیع ینفي نسبته إلتفید

علیها من طرف المفوض وهي موقعة من طرف كاتب المفوض القضائي لكحیل حسن ومؤشر 
.2008.12.23عبد الرحمان وانها منجزة بتاریخ القضائي عمار
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2017.6.28وحیث أدلى نائب المستأنف علیها بمذكرة مستنتجات بعد البحث مؤرخة في 

زه بحضور الطرفین فإن المحكمة وهي تتوفر جاء فیها أنه ما دام البحث المأمور به لم یتم إنجا
على أصل شهادة التسلیم یكفیها الإطلاع على هده الشهادة ومقارنتها بوثائق التبلیغ الأخرى المدلى 

حصرتبها للتأكد من سلامة عملیة تبلیغ الحكم المستأنف وان محكمة النقض قبل الإحالة قد 
ة في شهادة التسلیم المعنیة متوافقة مع مقتضیات نقطة البت في ضرورة اعتبار البیانات المتوفر 

م.م.من ق39المادة 
تخلف عنها الطرفان وألفي بالملف مذكرة 11/07/2017وبعد إدراج الملف بجلسة

مستنتجات بعد البحث لدفاع المستأنف علیها واعتبرت القضیة جاهزة فحجزت للمداولة لجلسة
18/07/2017.

والقاضي 18/07/2017الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ وبناء على القرار التمهیدي 
بإجراء خبرة خطیة على التوقیع الممهورة به وثیقة التبلیغ المطعون فیها بواسطة الخبیر السید 

خلص فیه إلى 05/06/2018الحسین بیرواین الذي أودع تقریره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 
التسلیم موضوع الخبرة توقیع صحیح وصادرة عن السید القول بان التوقیع الوارد بأصل شهادة

.إبراهیم
والتي تلتمس 19/06/2018وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 

فیها المستأنف علیها بواسطة نائبها المصادقة على تقریر الخبرة والقول بان استئناف السید إبراهیم 
.مع ترتیب جمیع الآثار على ذلك وتحمیل المستأنف كافة الصوائرقد وقع خارج الأجل القانوني 

تخلف خلالها نائب المستأنف علیها 10/07/2018وبناء على إدراج ملف القضیة بجلسة 
بواسطة نائبه فیهارغم إعلامه في جلسة سابقة، وألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة للمستأنف یلتمس 

رف الخبیر الحسین بیراوین لعدم موضوعیته والأمر بإجراء خبرة استبعاد تقریر الخبرة المنجز من ط
وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة للبت مضادة، فاعتبرت المحكمة القضیة جاهزة 

31/07/2018.
التعليل

من 39حیث أكد قرار محكمة النقض الصادر في النازلة ان كل ما اشترطه الفصل 
ة التسلیم الإشارة فیها إلى الشخص الذي سلم له التبلیغ وفي أي من بیانات تدون في شهاد. م.م.ق

هذه الشهادة من طرف الشخص الذي تسلم الاستدعاء، وإذا عجز هذا توقعتاریخ، كما استلزم ان 
الأخیر عن التوقیع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبلیغ ویوقع العون أو 

ي جمیع الأحوال ویرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة، كما تجب الإشارة السلطة على هذه الشهادة ف
إلى ذلك لذي له الصفة في تسلم الاستدعاء في هذه الشهادة في حالة رفض الطرف أو الشخص ا

.وان ما ذهب إلیه القرار المطعون فیه من اشتراط بیانات في شهادة التسلیم غیر مقررة قانونا
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ستأنف في التوقیع الوارد بشهادة التسلیم المحتج بها علیه وحیث إنه تبعا لمنازعة الم
وتقدیمه لطلب الطعن بالزور الفرعي في شأنها، فان هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقیق في 

بإجراء خبرة خطیة 18/07/2017الدعوى فقد أمرت بمقتضى قرارها التمهیدي الصادر بتاریخ 
تسلیم المطعون فیها أنیطت مهمة القیام بها إلى الخبیر السید على التوقیع الوارد بأسفل شهادة ال

الحسین بیرواین الذي أعد تقریرا خلص فیه إلى ان التوقیع الوارد بأصل شهادة التسلیم المطعون 
–المستأنف –فیها توقیع صحیح صادر عن السید إبراهیم الدراویش 

لى الوثائق المقدمة إلیه بعد قیامه وحیث ان ما توصل إلیه الخبیر في تقریره جاء مؤسسا ع
بعملیة الاستكتاب وفحص التوقیع المطعون فیه ومضاهاته مع توقیعات المقارنة الصحیحة الصادرة 

نازلة، عن ید المستأنف، هذا الأخیر الذي لم یدل بما یخالف ما تضمنه تقریر الخبرة المنجز في ال
.دونما حاجة إلى إجراء خبرة مضادةاء في هذه الخبرة مما یتعین معه اعتماد ما ج

حسب الثابت من شهادة 23/12/2018وحیث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاریخ 
ثبت من تقریر الخبرة ان والتيوالمعتبرة قانونا وسیلة لاثبات التبلیغالمدلى بها في الملفالتسلیم 

، 19/03/2010یخدم باستئنافه إلا بتار هو توقیع صادر عن ید المستأنف، ولم یتقاالتوقیع الوارد به
التي تحدد أجل 15.93من قانون 18أي خارج الأجل القانوني المنصوص علیه في المادة 

الدفع المثار في یوما من تاریخ التبلیغ الأمر الذي یكون معه 15استئناف القضایا التجاریة في 
.الصائر على رافعهویتعین لذلك التصریح بعدم قبول الاستئناف مع إبقاء محله

لهــذه الأسبـــاب

:ا علنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیتقضي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
:وبعد النقض والإحالة 

.بعدم قبول الاستئناف وتحمیل الطاعنین الصائر

.



ش/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/08/02بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیســــــة

مستشارة  ومقررة
ةشار ــــــــــــــــــمست

الضبطةبمساعدة كاتب
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.الكریمعبدالسید :بین 
عنوانه

.تربیعت عبدالعزیز المحامي بهیئة الرباطالأستاذینوب عنه 
مستأنفا من جهةبوصفه

.في شخص ممثلها القانونيxxشركة :وبین 
.ســـــــــــــلاالصبیحي طریق القنیطرة  11رقمتجزئةالكائن مقرها الاجتماعي ب

.بـهیئة سطاتةالمحامیسلطانةنجاة  بنالأستاذةا نوب عنهت
.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3917: رقمقرار
2018/08/02: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.26/7/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یستأنف 04/12/2017حیث تقدم السید عبدالكریم بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 

د عن المحكمة التجاریة بالرباط في الملف عد25/04/2016بتاریخ 1173بمقتضاه الحكم رقم 
.والذي قضى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعـه4147/8232/2015

:في الشكـــل
.10/5/2018المؤرخ في 382حیث سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي رقم 

:في الموضـوع

حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط 
التجاریة بالرباط بمقال افتتاحي یعرض فیه أنه في إطار معاملاته التجاریة مع المدعى علیها یتم المحكمة

تزویده من قبلها ببضائع یؤدي ثمنها مبدئیا بواسطة كمبیالات ترجع الیه بعد إجراء محاسبة بین الطرفین و 
لما جرت علیه العادة بین الطرفین امتنعت وقوع الأداء الفعلي بواسطة شیكات أو تحویلات بنكیة، وأنه خلاف 

2.540.000المدعى علیها عن إجراء محاسبة بینهما وبقیت حائزة لمجموعة من الكمبیالات بلغت قیمتها 
درهم واستصدرت بأنها لأوامر بالأداء والحال أنها حازت مقابل الوفاء بواسطة شیكات، موضحا أن المدعى 

ء دینها مرتین ، في الوقت الذي یعتبر هو دائنا لها بمبالغ تمثل قیمة علیها بتصرفها ذاك تحاول استیفا
البضائع التي بها عوار، ملتمسا أساسا الحكم على هذه الأخیرة بإرجاعها الكمبیالات المذكورة واحتیاطیا إجراء 

.الاتمرفقا طلبه بصور شمسیة لشیكات وكمبی. خبرة حسابیة بین الطرفین لضبط دائنیة ومدیونیة كل طرف
وبناء على جواب المدعى علیها جاء فیه أنها تزود المدعي ببضائع مقابل كمبیالات تتوفر فیها كل 
الشروط القانونیة لصحتها بما فیها توقیعه، وأن المعني بالأمر لم یلتزم بأداء ما بذمته من دین ثابت بموجب 

الشیكات المستدل بها لا تخصها في شيء، هذه الكمبیالات، فقامت بإنذاره مبدئیا لكن دون جدوى، مضیفة أن 
وأن التمسك بوجود عوار بالبضاعة تحكمه قواعد قانونیة معینة والدفع بوقوع الأداء مقابل شیكات لا دلیل على 
قیامه، خاصة وأن ما أثاره في طلبه الحالي ما هو إلا تكرار لما تمسك به في طلبات التعرض وإیقاف التنفیذ، 

.الطلبملتمسة القول برفض 
وبناء على تعقیب المدعي أفاد فیه أن الشیكات أودعتها المدعى علیها بحسابها البنكي بعدما قامت 

. بختمها والتوقیع علیها مؤكدا طلبه ومدلیا بصور شمسیة لشیكات وإشهاد
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ات ردت المدعى علیها على التعقیب أثناء المداولة بأنه تم إرجاع الشیكات لعدم وجود الرصید وأنه لإثب
الأداء من خلالها یتعین على المدعي الإدلاء بكشف حساب یفید أنه تم اقتطاع قیمة الشیكات من حسابه 

.البنكي لفائدتها مؤكدة بدورها سابق جوابها
وبعد استیفاء كافة الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه 

حكمة مصدرة الحكم المستأنف أنه جاء ناقص التعلیل المنزل منزلة انعدامه لعدم على أنه بالرجوع الى تعلیل الم
مناقشة المحكمة ما أثاره العارض كون المستأنف علیها رغم توصلها بمبلغ الكمبیالة ظلت محتفظة بها، وأنه 

على أن تتم سبق وأن سلم للمستأنف علیها كمبیالات تصل قیمتها الى ملیوني وخمس مائة وأربعون ألف درهم 
محاسبته بشكل دوري تم خلالها ضبط المبالغ التي تم تحویلها لفائدة المستأنف علیها في حسابها البنكي وبعد 
ذلك یقوم باسترداد الكمبیالات المقابلة للمبالغ المؤداة حسب العرف والعادة التي تكون بین التجار لیفاجئ 

ون خلال التأكد . داة من خلال التحویل بواسطة الشیكاتالعارض بالشركة تمتنع عن إرجاعا لكمبیالات المؤ 
من عملیة الأداء الفعلي وكذا جدیة ما أثیر من طرف المستأنف بخصوص أداء قیمة الكمبیالات عن طریق 
شیكات بنكیة أدلى للمحكمة بإشهاد صادر عن الممثل القانوني للشركة السید حمید أموزون الذي یقر بأنه سبق 

درهم بما فیها ثمانیة كمبیالات أخرى موضوع 2.540.000من الكمبیالات وصلت قیمتها وأن أدى مجموعة
لأجله فهو یلتمس إلغاء الحكم المطعون فیه الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط فیما قضى به . الطعن 

وأرفق مقاله . عارضوبعد التصدي الحكم بوجود الأداء الفعلي للمدیونیة وإرجاع الكمبیالات المذكورة أعلاه لل
.بنسخة تبلیغیة للحكم مع طي التبلیغ 

ان ما یدفع به المستأنف بعیدا عن جادة 01/03/2018وحیث أجاب دفاع المستأنف علیها بجلسة 
الصواب على اعتبار ان الحكم الابتدائي جاء صائبا وكان محترما للقانون هذا فضلا عن الخبرة الحسابیة التي 

لابتدائیة والتي كانت الفیصل بین أطراف النزاع وأثبتت ان الدین ثابت بمقتضى السندات أمرت بها المحكمة ا
وعلیه فالحكم الابتدائي جاء صائبا وغیر مجانب للصواب الأمر الذي یتعین معه تأییده . القانونیة والمدلى بها
د الحكم الابتدائي في جمیع لأجله فهي تلتمس رد دفوع المستأنف والحكم تبعا لذلك بتأیی. في جمیع مقتضیاته

.مقتضیاته وحفظ  الحق للإدلاء بمستنتجات جدیدة
والذي قضى بإجراء خبرة حسابیة عهد 10/5/2018المؤرخ في 382بناء على القرار التمهیدي عدد 

.القیام بها إلى الخبیر السید حسن العلوي العروسي 
توصل نائب المستأنف بكتابة ضبط هذه المحكمة 26/7/2018وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

.2/8/2018ولا یوجد ما یفید أداء صائر الخبرة فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

ة ــمــــكــــحـــمـال
م.م.من ق32حیث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب بخرقه مقتضیات الفصل 

یالة ظلت بفجاء ناقص التعلیل الموازي لانعدامه لعدم مناقشة كون المستأنف علیها رغم توصلها بمبلغ الكم
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محتفظة بها ورغم التحویلات التي تمت له بواسطة الشیكات حسب الإشهاد الصادر عن الممثل القانوني 
.ونز للشركة السید حمید أمو 

ة الضبطیة أن المستأنف علیها استصدرت أوامر حیث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة الشهاد
وأن الطاعن تقدم بالتعرض ضد هذه ،فیها الحكم بالأداءتم1044/8102/2015إلى 1034ء من بالأدا

3973الأوامر المذكورة أعلاه أمام السید رئیس المحكمة التجاریة بالرباط فتحت لها ملفات من 
6248تم فیها الحكم جمیعها برفض الطلب استأنفها الطاعن فتحت لها ملفات من 3979/8216/2015إلى 
الأحكام وتحمیل الطاعن بتأییدقضت محكمة الاستئناف التجاریة بالبیضاء 6254/8223/2017إلى 

قیمة الكمبیالات وهو الأمر الذي یصبح معه ما تمسك به الطاعن من أنه تم أداء 1/4/2018الصائر بتاریخ 
الحكم بتأییدقرارات الاستئنافیة التي قضت العن طریق شیكات بنكیة مردود خاصة وأنه بالاطلاع على 

أن الخبرة المنجزة ابتدائیا من طرف علة بالأداء أعلاه بالابتدائي الذي قضى برفض التعرض على الأوامر
یالات الصادرة بناء علیها الأمر بالأداء بموضوع الكمالخبیر السید عبد السلام الزغاري أكد على أن الفواتیر 

علیه لم یتم أداؤها وأن الشیكات المدعى الأداء بواسطتها سبق أن رجع جزء منها بدون أداء بسبب المتعرض
جل الأداء الجزئي لفواتیر غیر تلك التي تتعلق أعدم كفایة الرصید والجزء الآخر ثبت أنه رصد من 

علیه وبالتالي فلا مجال للقول باستیفاء الدین مرتین المتعرضبناء علیها الأمر بالأداء بالكمبیالات الصادر 
بإجرائها استئنافیا رغم لمأموروفق ما سطر سلفا فضلا على أن الطاعن استنكف عن أداء صائر الخبرة ا

لا تعلیلا سلیما فیه مصادفا للصواب ومعلتوصله واعتبارا لما سطر أعلاه یكون ما قضى به الحكم المطعون
.بتأییدهیتعین معه التصریح 

.وحیث یتعین جعل الصائر على الطاعن

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي: في الشـــكل 

.وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن الصائربرده : في الـجوھــر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشارة المقررة(ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/09/24بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

.رئیسا
.ةمقرر ةمستشار 
.مستشارا
.كاتب الضبطالسیدبمساعدة

:الآتي نصهقرار في جلستها العلنیة ال
.السید محمدبین

: عنوانه 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة مصطفى اشیبان الأستاذنائبه 

.من جهةابوصفه مستأنف
.السیدة ملیكةوبین

.البیضاءمحامیة بهیئة الدارالالضحى الیوبي الأستاذة شمس ها تنائب: عنوانها 
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفابوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4048: رقمقرار
2018/09/24: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.10/09/2018جلسة واستدعاء الطرفین ل
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا 
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
05/06/2018مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخاستئنافيبواسطة محامیه بمقالالطاعنحیث تقدم

24/04/2018بتاریخالبیضاء بالدار المحكمة التجاریةصادر عن ال3974عدد الحكمبمقتضاهف تأنیس
برفضه وتحمیل في الموضوع الطلب و بقبول القاضي في الشكل 2550/8203/2018في الملف رقم 

.رافعه الصائر
:

حیث لا دلیل بالملف على تبلیغ الحكم المطعون فیه للمستانف، واعتبارا لتوفر الاستئناف على الشروط 
.الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما یتعین التصریح بقبوله شكلا

:
افتتاحي مؤدى مقالالمدعي تقدم بحیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه ان

ه أنالتجاریة بالدار البیضاء عرض من خلاله محكمةأمام ال08/03/2018عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
وبعد إطلاعه على أصل 2017نونبر 27فوجئ بإلقاء القبض علیه من قبل الشرطة القضائیة بتاریخ 

الشیك موضوع الشكایة التي على إثرها تم إیقافه تبین له ان الشیك مسحوب على الشركة العامة المغربیة 
وأنه سبق لطلیقته حیازته 27/07/2017مؤرخ في AWC866286درهم عدد 110.000للأبناك بمبلغ 

لتضمینه جمیع البیانات بما فیها 2017خلسة منه أثناء قیام العلاقة الزوجیة والاحتفاظ به إلى أواخر سنة 
. التاریخ ودفعه للاستخلاص إلى ان رجع بملاحظة عدم مطابقة التوقیع كما هو ثابت من الشهادة البنكیة

اعتقاله عمل على أداء  قیمة الشیك بصندوق المحكمة الابتدائیة الزجریة إلى حین استرجاعه وأنه مخافة 
الإثراء على حسابه عمدت إلى المدعى علیها بالمبالغ المذكورة و تتوصلوبالتالي فقد عن طریق القضاء

درهم وهو 110.000,00بدون سبب مشروع، لاجل ذلك التمس الحكم على المدعى علیها بأدائها مبلغ 
المسحوب على الشركة العامة المغربیة للأبناك مع الإكراه البدني 866286استرجاع قیمة الشیك رقم 

. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیلها الصائر
أنها لم تأخذ الشیك ولكن تسلمته من 10/04/2018وأجابت المدعى علیها بواسطة نائبتها بجلسة 

ان الشیك یخصه وأن بأقر الذي مته للسید وكیل الملك من ید المدعي مباشرة، المدعي على الحالة الذي قد
التوقیع توقیعه وبما ان الشیك وسیلة وفاء ولیس وسیلة ائتمان وأن إصدار الشیك یعتبر التزاما صرفیا لا 

. الحكم برفض الطلبفإنها تلتمس علاقة له بسبب إنشائه،
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الحكم المشار إلى درت المحكمة التجاریة بالدار البیضاءوبعد استیفاء الإجراءات المسطریة، أص
.مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي

ان محكمة البدایة لم تبین الأساس القانوني الذي استندت علیه حیث جاء في أسباب الاستئناف 
العارض لم یسبق له ان سلم للمستأنف علیها الشیك وبالتالي یكون قضاؤها منعدم الأساس القانوني إذ ان 

المذكور على إثر أیة معاملة تجاریة تذكر بل انها قامت باختلاسه أثناء قیام العلاقة الزوجیة التي انفصلت 
سنة واحتفظت به وقامت بتضمینه جمیع البیانات بما فیها المبلغ الحالي إلى أن رجع 17منذ أكثر من 

التوقیع كما هو ثابت من الشهادة الصادرة عن المؤسسة البنكیة المدلى بها في بملاحظة عدم مطابقة
فضلا عن ان المستأنف علیها لم تنف حیازتها للشیك خلسة خصوصا وأنها لم تثبت للمحكمة مقابل . الملف

لف نفسها كما ان محكمة البدایة لم تك. الوفاء وسبب المعاملة، مما تبقى معه واقعة تسلیم الشیك غیر ثابتة
عناء التحقق من هاته الواقعة عن طریق إجراءات التحقیق وذلك بإجراء بحث للتأكد من انعدام مقابل الوفاء 
وبكون المستأنف علیها لجأت إلى دفع الشیك قصد الإثراء بدون سبب مشروع على حساب العارض وهذا 

مطابقة التوقیع إلا ان المحكمة التجاریة الأمر لم تناقشه المحكمة وان الشهادة البنكیة رجعت بملاحظة عدم 
علاوة . سارت في غیر الاتجاه القضائي الصحیح، مما یكون حكمها ناقص التعلیل المنزل منزلة انعدامه

على ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه قضت فیما یخدم مصلحة أحد الأطراف في الدعوى دون 
المثارة من طرف العارض ووسائل الإثبات المتواجدة بالملف ومنها مناقشة الدعوى والنقط الواقعیة والقانونیة

عدم منازعة المستأنف علیها في واقعة كتابتها بخط یدها للبیانات المضمنة بالشیك وللمبلغ الذي یشكل 
قرینة على ان الطاعن لم یسلمها الشیك كما تدعي وانها استغلت حسن نیته وثقته بها أثناء قیام العلاقة 

یة لتقوم بالإثراء على حسابه وأكثر من ذلك بتقدیمه إلى النیابة العامة من أجل جنحة إصدار شیك الزوج
بدون مؤونة والحال ان الشهادة البنكیة التي تعتبر وثیقة حاسمة في النزاع أثبتت ان سبب عدم الوفاء راجع 

عیا كون الشیك غیر صادر لا بالأساس لعدم مطابقة التوقیع المضمن بالشیك المذكور مما یثبت ثبوتا قط
كتابة ولا توقیعا عن الطاعن خصوصا لانتفاء أیة معاملة تجاریة بینهما، وبالتالي فان الحكم المطعون فیه 
لا یرتكز على أسباب واقعیة وقانونیة وفاسد التعلیل المنزل منزلة انعدامه، لهذه الأسباب یلتمس أساسا إلغاء 

د التصدي التصریح وفق الطلب واحتیاطیا إجراء بحث للتأكد من انعدام الحكم المستأنف فیما قضى به وبع
.مقابل الوفاء وحفظ الحق في التعقیب

انه خلافا لمزاعم المستأنف، فإنها لم 16/07/2018وأجابت المستأنف علیها بواسطة نائبتها بجلسة 
ررها بیده، وان التوقیع تختلس الشیك منه بل تسلمته منه شخصیا وان البیانات المضمنة به هو من ح

توقیعه أیضا وهي الحقائق التي لم ینكرها المستأنف سواء أمام الضابطة القضائیة أو أمام تقدیمه لدى السید 
وكیل الملك حین استنطاقه، وبالتالي فهو یلزمه ما دام انه لم یأت بحجة تثبت ضیاع الشیك أو سرقته منه 

شیك الذي یعتبر وسیلة أداء ولیس وسیلة ائتمان، وهو مستحق كما انه لم یطعن في التوقیع المضمن بال
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الوفاء بمجرد تقدیمه، وما دامت المستأنف علیها حاملة له فانها المستحقة الوحیدة للمبلغ المضمن به 
استنادا إلى العلاقة القانونیة الموجودة بینهما، لهذه الأسباب تلتمس رد الاستئناف وتأیید الحكم الابتدائي 

.قضى به من رفض الطلبفیما 
ان مزاعم المستأنف علیها لا أساس لها من 10/09/2018وعقب المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 

الصحة ومخالفة للواقع والقانون إذ انه لم یسبق له بتاتا ان سلمها الشیك موضوع النزاع بل قامت باختلاسه 
ملتمسا في الأخیر رد جمیع مزاعم المستأنف وضمنته جمیع البیانات ثم اكد ما جاء بمقاله الاستئنافي 

.علیها والحكم وفق المقال الاستئنافي
تقرر خلالها حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار 10/09/2018وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

.24/09/2018بجلسة 

خلافا لما استند علیه الطاعن فإن منازعته في واقعة تسلیمه الشیك موضوع الدعوى الحالیة حیث 
للمستأنف علیها غیر جدیر بالاعتبار طالما أنه سبق وأن أقر أمام الضابطة القضائیة حسب المحضر 

یل الملك أمام السید وكأیضا  صرح بهبكونه وقع الشیك لفائدة طلیقته وهو ما 28/11/2017المؤرخ في 
طالما لم یثبت بمقبول أن الشیك قد سرق منه أو طعن في التوقیع غیر منتجةدفوعاتهتبعا لذلك و تبقى

یبقى مصادفا رفض طابه الرامي إلى إسترجاع مبلغ الشیك والحكم الذي نحا الى المضمن به بمقبول 
.للصواب ویتعین تأییده

.اعن اعتبارا لما آل إلیه طعنهوحیث انه یتعین إبقاء الصائر على عاتق الط
لهــذه الأسبـــاب

.تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا وحضوریا

الاستئنافقبولب: في الشكــل 
.المستأنف وتحمیل الطاعن الصائربتأیید الحكم:في الجوهر

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه 
المستشار المقرر                            كاتب الضبطالرئیس          



طباعة المستشار المقرر

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط

البيضاءبالدارالاستئناف التجاريةبـمحكمة

و طبقا للقانونباسـم جلالـة الملــك
:و هي مؤلفة من السادة , 01/10/2018أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ

بصفته رئيسا
مستشارا و مقررا

مستشارا
بمساعدة كاتب للضبط

:نصهفي جلستها العلنية القرار الاتي
في شخص ممثلها القانونيXXشركة : بين

:
ن جهةمةبوصفها مستأنفحميد الرقيب الأستاذ: نائبها 

البنك -1:بينو 
:عنوانه 

:ه انائب
م في شخص ممثلها القانوني.م.شYYشركة -2

من جهة اخرىامفا عليهأا مستنمبوصفه:ا

المملكة المغربية
التجاريةالاستئنافمحكمة

البيضاءبالدار
4160:رقم قرار

01/10/2018: بتاريخ 
2018/8203/3299: ملف رقم 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.و بناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس و عدم معارضة الاطراف

24/09/2018الطرفين لجلسة واستدعاء 
.قانون المسطرة المدنيةمن429وما يليه و 328والفصول من قانون المحاكم التجارية 19المادة وتطبيقا لمقتضيات

وبعد المداولة طبقا للقانون
مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ حميد الرقيببواسطة محاميها الاستاذ XXشركة تحيث استأنف

في الملف عدد 11/10/2017الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2018
درهم مع الفوائد 250000.00بأداء المدعى عليهما تضمانا للمدعية مبلغ والقاضي 5083/8210/2017

و برفض , الكمبيالة و الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود اصل, القانونية من تاريخ حلول الكمبيالة 
.باقي الطلبات
:في الشكـــل

، مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ةحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف
.ومستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

:في الموضــوع
المؤداة عنه الرسوم  القضائية الاولى المستأنف عليهابناء على المقال الافتتاحي للدعوى المدلى به من طرف نائب 

سلمت لها من 30/07/2016فيه تعرض25/05/2017بتاريخ
الا أنه عند . عليها الثانية على سبيل الخصمطرف المدعى عليها الأولى والتي تسلمتها بدورها من طرف المدعى 

لاجل ذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء مبلغ . تقديمها للإستخلاص رجعت بدون أداء
الدين والفوائد البنكية والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول الكمبيالة والتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل 

.يلهما الصائروتحم
. محضر تبليغ إنذار، وطلب تبليغ إنذارو ، شهادة بعدم الأداءو كمبيالة، مقالها بتوأرفق

.11/10/2017بجلسة بالاستئنافو صدور الحكم محل الطعن وبناء على إدراج الملف بجلسات 
اسباب الاستئناف

في مقال بيان أوجه استئنافها الى  ةحيث تنعى الطاعن
اتفقت مع 10/03/2016, بالعنوان المذكور بشكل مستمر مما فوت عليها فرصة الجواب 
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درهم على ان يتم تسليم 540000وحدة من حشيات مقابل مبلغ 12000المدعى عليها الاولى بان تمدها ب 
اشر عليه بالقبول بختم 23و تنفيذا لذلك حررت العارضة وصل طلب تحت رقم 10/06/2016البضاعة بتاريخ 

درهم بكمبيالة رقم 250000.00و توقيع المدعى عليها و اثناء عملية التسليم دفعت العارضة تسبيقا 
ا لم تنفذ مYYإلا ان شركة , مسطرة و غير قابلة للتظهير 30/07/2016حالة الاداء بتاريخ 4128405

كما ان العارضة تعرضت على اداء , التزمت به معها في الاجل المتفق عليه مما جعل العارضة تنذرها بعدة رسائل 
في 52تحت عدد 09/01/2018و استصدرت حكما بتاريخ 01/07/2016الكمبيالة برسالة مؤرخة في 

للكمبيالة YYجاع شركة بفسخ الاتفاق المشار اليه اعلاه و ار 6345/8203/2017الملف التجاري رقم 
كما ان الكمبيالة المطالب بقيمتها مخلفة , , المطعون فيها 

.167للمادة 
ستأنفة و بعد التصدي الحكم برفض ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به في مواجهة الم

.و تحميل المستأنف عليهما الصائر, الطلب في مواجهتها 
و قرار استئنافي 52و نسخ من شهادة بنكية و حكم ابتدائي رقم , مرفقة مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه 

.و صورة لشهادة بعدم الاستئناف, 
ف عليها الاولى ورد فيها عدم جدية الدفع بكون الحكم المطعون فيه هو و بناء على مذكرة جواب نائب المستأن

لأنه تم تبليغها بمقرها الاجتماعي و رجع الاستدعاء بكون الشركة مغلقة و تن تبليغها بالبريد المضمون , حكم غيابي 
املة شرعية اضافة الى ان ما تمسكت به المستأنفة ليس له اساس لكون العارضة ح, و تنصيب قيم في حقها 

و , من مدونة التجارة 201و 171اعمالا للمادتين YYللكمبيالة و لا تواجه بدفع علاقة المستأنفة مع شركة 
كما ان الكمبيالة لم يتم تظهيرها من , 

, طرف المستفيدة و انما قدمت للاستخلاص في اطار علمية الخصم التجاري و رجعت بدون اداء عند الاستخلاص 
, لكمبيالة مقبولة من المسحوب عليه أي الطالبة الحالية التي ادرجت اشارة مقبولة مع توقيعها على تلك الكمبيالة فا

و بالتالي فمادامت الكمبيالة مقبولة فعبارة , من مدونة التجارة 179و 167و 166متمسكة بإعمال نص المواد 
و انه يكفي الاطلاع على كشف , كانت مقبولة قبل ذلك 

للتأكد من كون الكمبيالة موضوع النزاع الحالي YYحساب المتعلق بالكمبيالات المقدمة للخصم من طرف شركة 
من نفس 526قدمت في اطار عملية الخصم و للبنك حق استحقاق مبلغها بعد رجوعها بدون اداء وفق نص المادة 

و ان تعرض المستأنفة على اداء , ع .ل.من ق195لا على كون المستأنفة تجاهلت مقتضيات الفصل فض, القانون 



2018/8203/3299

4/5

كما ان المستأنفة , من مدونة التجارة 189الكمبيالة لا يمكن ان يترتب عنه أي اثار قانونية بناء على نص المادة 
, 6345/8203/2017التجاري رقم الصادر في الملف 52تجاهلت مبدأ نسبية الاحكام بتمسكها بالحكم رقم 

.ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به, لكون العارضة لم تكن طرفا فيه 
.    كشف حساب

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنفة التي اعادت من خلاله التأكيد على ما سبق لها عرضه لكون هذه 
.  ان اصدرت قرارا في نازلة مماثلةالمحكمة سبق لها

.المستأنف عليها الثانيةوبناء على استدعاء 
حضرها نائبا الطرفان و رجع البريد 24/09/2018و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 

نطق بالقرار بجلسة , المضمون المتعلق بالمستأنف عليها الثانية 
01/10/2018.

محكمة الاستئناف
من فسخ المعاملة التجارية بينها و بين المستأنف عليها الثانية و ضرورة ارجاع المستأنفة ما تمسكت بهو حيث ان

52بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم , هذه الاخيرة للكمبيالة موضوع النزاع 
يبقى غير ذي اثر في مواجهة المستأنف , 6345/8203/2017في الملف رقم 09/01/2018صادر بتاريخ ال

, عليها الاولى اعمالا لقاعدتي استقلال التوقيع و نسبية الاحكام 
.اساس

بخصوص ما استندت عليه المستأنفة من كون الكمبيالة و حيث انه خلافا لما اجابت عنه المستأنف عليها الاولى 
و بالتالي خرق ما , و رغم ذلك تم تقديمها للخصم البنكي " N.E"موضوع النزاع حاملة لعبارة غير قابلة للتظهير 

, من مدونة التجارة 167نصت عليه المادة 
, مع خطين متوازيين " N.E", ص الخصو 

هذا الاخير الذي يبقى من , و بالتالي فان هذه الحالة لا يمكن للساحب تظهيرها لفائدة البنك , غير قابلة للتظهير 
الصادر بتاريخ 318قرار محكمة النقض عدد و هو ما اكده, حقه الرجوع فقط على المستفيد من الخصم 

المنشور بالدليل العملي في المنازعات البنكية (1119/3/1/2004في الملف التجاري عدد 22/03/2006
و الذي جاء فيه ان قبول المؤسسة البنكية تسلم كمبيالة غير قابلة للتظهير في اطار عملية الخصم , ) 225الصفحة 

و هذا (و يبقى حقها محصورا في الرجوع على المستفيد من الخصم , على المسحوب عليه يحرمها من حق الرجوع 
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الصادر بتاريخ 1667الاتجاه هو نفسه ما سار عليه قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 
).82/8221/2018في الملف رقم 02/04/2018

كم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنفة و الحكم من جديد و حيث انه يتعين تبعا لما ذكر اعلاه الغاء الح
.برفض الطلب في مواجهتها و تأييده في الباقي

.و حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر
لـهذه الأسبـــــاب

ستأنف عليها الاولى و في مواجهة المفإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا 
:تصرح, غيابيا في مواجهة المستأنف عليها الثانية 

.ستئنافالابقبـول : في الشـــكل
و الحكم من جديد برفض الطلب في , بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنفة : في الموضـوع

.الصائرو تحميل المستأنف عليهما, و تأييده في الباقي , مواجهتها 
.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئيس
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البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
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:وهي مؤلفة من السادة
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مستشارا
مستشارا

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
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السید رشید بین 
عنوانه 

.   ینوب عنه الأستاذ خالد الإدریسي المحامي بهیئة الرباط 
من جهةا بوصفه مستأنف

السید عبد اللطیف : وبین 
عنوانه

الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ عبد الرحیم لقنب المحامي بهیئة القنیطرة 
.من جهة أخرىه علیبوصفه مستأنفا 
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التجاریةالاستئنافمحكمة
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.10/10/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429ما یلیه وو 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بواسطة دفاعه بتاریخ السید رشید الذي تقدم به الصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
تحت عدد 28/11/2017بالرباط بتاریخ عن المحكمة التجاریة الصادربمقتضاه الحكم یستأنف 13/06/2018

قبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى علیه بفي الشكل  و القاضي 2383/8201/2017ملف عدد 4104
درهم مع النفاذ 2000درهم و تعویض عن التماطل قدره 150.000رشید للمدعي عبد اللطیف مكروم مبلغ 

. المعجل و تحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى و تحمیله الصائر

ن طي التبلیغ المرفق بالمقال كما یتبین م06/06/2018حیث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاریخ 
.الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاریخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني 

.و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول 

:و في الموضـوع
تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة اللطیف السید عبدیستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن 

درهم حسب 150000.00أن المدعى علیه مدین له بمبلغ عرض فیه ی12/07/2017بالرباط بتاریخ التجاریة 
:الثابت من أصول اربع شیكات مسحوبة عن البنك المغربي للتجارة الخارجیة

.درهم30000.00یحمل مبلغ 9044309رقمه : الأول

.درهم40000.00یحمل مبلغ 9044310رقمه : الثاني

.درهم30000.00یحمل مبلغ 9044314رقمه : الثالث
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.درهم50000.00یحمل مبلغ 9562441رقمه : الرابع

وأن المدعى علیه امتنع عن أداء قیمة الشیكات رغم توصله بإنذار بالأداء دون عذر مشروع، ملتمسا في 
درهم المترب بذمته حسب البیان المشار 150000.00یه بأدائه لفائدته جمیع مبلغ ذلك، الحكم على المدعى عل

درهم كتعویض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى 10000.00الیه أعلاه إضافة الى مبلغ
ار بالأداء مع محضر وأرفق المقال بأربع أصول شیكات وإنذ، علیه الصائر وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى

. تبلیغه

، جاء فیها انه 03/10/2017وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه بجلسة 
اتفق مع المدعي وشخص ثالث یدعى عمار على انشاء شركة ذات مسؤولیة محدودة وبناء على ذلك منح شیكات 

ت وجمیع المصاریف التي یتطلبها انشاء الشركة عملیا من اجل بدء الى المدعي من اجل استعمالها في شراء الآلیا
نشاطها الأساسي المتمثل في استغلال مقلع رمال بجهة الغرب، وانه لظروف تعود الى المدعي والشریك الثالث 

منحها اخلا بالتزاماتهما التعاقدیة توقفت الشركة عملیا وطالب على اثر ذلك بارجاعه الشیكات التي سبق انالذین
سیعیدها الیه وفي أحیان أخرى اكد له انه سیعمل على تقطیعها أنهإیاه كرأسمال للشركة وان المدعي اكد له 

اصدار من أجلوالتخلص منها، الا انه فوجئ بكون المدعي یهدده بأداء قیمة الشیكات والا سیقوم بوضع شكایة 
اضطره الى الأداء مما فشیك من الشیكات الممنوحة له، شیك بدون مؤونة، وهو ما وقع اذ انه وضع شكایة تتعلق ب

جعله یهدده بوضع شكایة تتعلق بالشیكات الأخرى المتبقیة، مما حدا به هو الآخر الى تقدیم شكایة ضد المدعي 
أساسا الحكم بتوقیف المسطرة و التمسبارتكابه جریمة النصب والاحتیال وخیانة الأمانة وعدم تنفیذ عقد والتهدید، 

وعقلها لتعلق نفس النزاع بمسطرة جنحیة معروضة على المحكمة الابتدائیة بتمارة، واحتیاطیا الحكم برفض الطلب 
درهم 130000واحتیاطیا جدا الحكم بإجراء جلسة بحث وكانت المذكرة مرفقة بصورة من توصیل بأداء مبلغ 

.بصندوق المحكمة  وصورة من شكایة النصب والاحتیال

استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه تبادل باقي المذكرات التعقیبیة وو بعد
الشیكاتحكم أن بالحكم المطعون فیه قد جانب الصواب أنه السید رشید بن فارس وجاء في أسباب استئنافه استأنف

" عقل المدني یالجنحي " لقاعدةمحل نزاع ، و مفتوح لها مسطرة جنحیة لدى المحكمة الابتدائیة بتمارة ، و طبقا 
ج ألزمت .م.من ق10توقف الدعوى المعروضة أمامها ، لان المادة أنمحكمة الدرجة الاولى ه كان علىفإن

.سریانهاقبل الدعوى المدنیة أو حتى أثناء بإیقاف الدعوى المدنیة متى ثبت إقامة الدعوى العمومیة سواء



4053/8203/2018: ملف رقم

4/6

یدعى عمار على أن اثالثاأن المستأنف اتفق مع المدعى و أیضا شخصبیؤكدحقیقة  النزاع بخصوصو 
المستأنف و ابنة المدعى المسماة سارة هذا الاخیر و فیما بین xxxxxxینشئوا شركة ذات مسؤولیة محدودة اسمها 

.یشغل وظیفة عمومیة لدى الدولةهحالة تنافي باعتبار التي أدخلها لانه في 

المستأنف منح بناء على ذلك مجموعة من المبالغ المالیة الى المدعى سواء منها السائلة أو عن طریق أنو 
شیكات من أجل استعمالها في شراء الالیات و جمیع المصاریف التي یتطلبها إنشاء الشركة عملیا من أجل أن تبدأ 

.  الاساسي الذي كان هو استغلال مقلع رمال بجهة الغرب بنشاطها

أخلا نلظروف خارجة عن إرادة المستأنف و تعود أساسا الى المستانف علیه و الشریك الثالث الذیأنهو 
المستأنف أنو .بالتزامهما التعاقدیة مما جعل الشركة تتوقف عملیا و قانونیا قبل أن تبدأ في العمل و الاستغلال

الشیكات التي تعود الیه و بإرجاعاء على عدم اكتمال الوجود القانوني و الواقعي للشركة طالب المستانف علیه بن
وفعلا أكد له المدعى انه . التي منحه إیاها كرأسمال یستعمل عند بدایة استغلال الشركة و هذا الشيء الذي لم یتم 

إلى أن فوجئ في یوم . لى تقطیع الشیكات و التخلص منها سیعید الشیكات و في أحیان أخرى اكد له انه سیعمل ع
المدعى یهدده بأداء قیمة الشیكات و الا سیقوم بوضع شكایة لدى السید وكیل الملك بعلة اقتراف بأنمن الایام 

انه قام بوضع شكایة تتعلق بشیك من الشیكات إذ بالفعل ما وضعو هو. مؤونة بدونجریمة اصدار الشیك 
.له مما اضطر المستأنف الى الاداء ، مما جعله یهدده بوضع شكایة تتعلق بالشیكات الاخرى المتبقیة الممنوحة

المستانف علیه یكون بأفعاله هذه قد ارتكب جریمة النصب و الاحتیال و خیانة الامانة و عدم تنفیذ أنو 
ناهیك أن هذه الافعال قد أضرت عقد و التهدید المنصوص علیها و على عقوباتها بعقوبات حبسیة و مالیة ،

و . ضررا كبیرا بالمستأنف من الناحیة المادیة و المعنویة و جعلته یعیش ظروفا سیئة من الناحیة المالیة و النفسیة 
بتقدیم شكایة لدى السید وكیل الملك ، بل یحاول من خلال هذه الدعوى الحصول على یكتفأن المستانف علیه لم 
.قیمة الشیكات مرتین حكم من أجل اقتضاء 

و أن المستأنف قدم أمام المحكمة التجاریة مذكرة تفید اقامة مسطرة جنحیة تتعلق بنفس الاطراف و نفس 
یكن ج عكس ما جاء في تعلیل الحكم المطعون فیه و الذي لم .م.الموضوع و هي الشروط التي تنص علیها ق

المحكمة مصدرة الحكم المستانف لم تعلل عدم الاستجابة نأتعلیلا كافیا و بالتالي یوازي انعدامه ، كمامعللا
لطلب المستأنف بجلسة بحث قصد التأكد من حقیقة النزاع ، و صحة دفوعات المستأنف، مما یجعل الحكم 

.المستانف مشوب التعلیل الذي یبطل الحكم و یجعله غیر مستند على أساس قانوني سلیم 
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جاء 10/10/2018بجلسة بواسطة نائبهدلى بها من طرف المستأنف علیه و بناء على المذكرة الجوابیة الم
دفوعات المستأنف غیر جدیة و لا یمكن اعتبارها أو الركون إلیها لكون الحكم الابتدائي علل تعلیلا كافیا فیها أن 

ات تعتبر وسیلة من الناحیة القانونیة و الواقعیة الشيء الذي یجعل دفوعات المستأنف على غیر أساس و أن الشیك
أداء و المستأنف لم یدل بما یفید براءة ذمته منها و اعتبارا لما ذكر فإن الحكم الابتدائي صادف الصواب فیما 

.          قضى به ، لذلك فإنه یلتمس تأیید الحكم المستأنف لعدم ارتكازه على أساس 

لأستاذ جلال عن نائب المستأنف حضر ا10/10/2018و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
فتقرر اعتبار الملف ، وتسلم نسخة من جواب نائب المستأنف علیه المدلى به في الملف و أكد المقال الاستئنافي 

.   17/10/2018جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئـناف
.حیث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه

حیث یتبین بالرجوع لوثائق الملف أن الطاعن لم یدل تبریرا لملتمسه بإیقاف البت إلا بشكایة مقدمة إلى وكیل 
الملك و هي لا تعتبر كافیة للقول بوجود دعوى عمومیة وفق ما ذهب إلیه الحكم المستأنف عن صواب مما یتعین 

.معه رد ما أثیر في هذا الصدد لعدم جدیته 

للوفاء وأن وصل الإیداع المستدل به في الملف لا یتعلق بالشیكات موضوع أداةعتبر وحیث إن الشیك ی
الدعوى و في غیاب إثبات أداء قیمتها یكون الحكم المستأنف صائبا فیما قضى به من أداء وأنه لا مبرر لإجراء 

.ئنافالاستبحث لبیان حقیقة النزاع بین الطرفین وأساس طلب إیقاف التنفیذ وفق ما جاء في 

مما یتعین معه تأیید الحكم وحیث یتبین من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غیر جدیرة بالاعتبار
.المستأنف ورد الاستئناف 

..و حیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
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.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف : في  الشكل 

.بتأیید الحكم المستأنف و تحمیل المستأنف الصائر: في الموضوع 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبةالمقرر وةالرئیس



ر / غ) طباعة المستشارة المقررة(

الضبـطأصل القرار المحفـوظ بكتابـة

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

17/10/2018بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةومقرر ةرئیس
مستشارا
مستشارا

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

السید رشید بین 
عنوانه 

ینوب عنه 
من جهةا بوصفه مستأنف

السید عبد اللطیف : وبین 
عنوانه 

الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ عبد الرحیم لقنب المحامي بهیئة القنیطرة 
.من جهة أخرىه علیبوصفه مستأنفا 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4538: رقمقرار
.17/10/2018: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار
.10/10/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.المداولة طبقا للقانونوبعد 

:في الشكــل

بواسطة دفاعه بتاریخ السید رشید الذي تقدم به الصائر القضائيبناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه
تحت عدد 28/11/2017بالرباط بتاریخ عن المحكمة التجاریة بمقتضاه الحكم الصادریستأنف 13/06/2018

قبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى علیه بفي الشكل  و القاضي 2383/8201/2017ملف عدد 4104
درهم مع النفاذ المعجل و 2000درهم و تعویض عن التماطل قدره 150.000رشید للمدعي عبد اللطیف مبلغ 

. تحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى و تحمیله الصائر

كما یتبین من طي التبلیغ المرفق بالمقال 06/06/2018حیث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاریخ 
.الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاریخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني 

.و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول 

:و في الموضـوع
تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة السید عبد اللطیف ف أن یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأن

درهم حسب 150000.00أن المدعى علیه مدین له بمبلغ عرض فیه ی12/07/2017بالرباط بتاریخ التجاریة 
:الثابت من أصول اربع شیكات مسحوبة عن البنك المغربي للتجارة الخارجیة

.درهم30000.00یحمل مبلغ 9044309رقمه : الأول

.درهم40000.00یحمل مبلغ 9044310رقمه : الثاني

.درهم30000.00یحمل مبلغ 9044314رقمه : الثالث
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.درهم50000.00یحمل مبلغ 9562441رقمه : الرابع

وأن المدعى علیه امتنع عن أداء قیمة الشیكات رغم توصله بإنذار بالأداء دون عذر مشروع، ملتمسا في 
درهم المترب بذمته حسب البیان المشار 150000.00م على المدعى علیه بأدائه لفائدته جمیع مبلغ ذلك، الحك

درهم كتعویض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى 10000.00الیه أعلاه إضافة الى مبلغ
أصول شیكات وإنذار بالأداء مع محضر وأرفق المقال بأربع ، علیه الصائر وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى

. تبلیغه

، جاء فیها انه 03/10/2017وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه بجلسة 
اتفق مع المدعي وشخص ثالث یدعى علي على انشاء شركة ذات مسؤولیة محدودة وبناء على ذلك منح شیكات 

في شراء الآلیات وجمیع المصاریف التي یتطلبها انشاء الشركة عملیا من اجل بدء الى المدعي من اجل استعمالها 
نشاطها الأساسي المتمثل في استغلال مقلع رمال بجهة الغرب، وانه لظروف تعود الى المدعي والشریك الثالث 

ات التي سبق ان منحها اخلا بالتزاماتهما التعاقدیة توقفت الشركة عملیا وطالب على اثر ذلك بارجاعه الشیكالذین
سیعیدها الیه وفي أحیان أخرى اكد له انه سیعمل على تقطیعها أنهإیاه كرأسمال للشركة وان المدعي اكد له 

اصدار من أجلوالتخلص منها، الا انه فوجئ بكون المدعي یهدده بأداء قیمة الشیكات والا سیقوم بوضع شكایة 
اضطره الى الأداء مما فشكایة تتعلق بشیك من الشیكات الممنوحة له، شیك بدون مؤونة، وهو ما وقع اذ انه وضع

جعله یهدده بوضع شكایة تتعلق بالشیكات الأخرى المتبقیة، مما حدا به هو الآخر الى تقدیم شكایة ضد المدعي 
توقیف المسطرة أساسا الحكم بو التمسبارتكابه جریمة النصب والاحتیال وخیانة الأمانة وعدم تنفیذ عقد والتهدید، 

وعقلها لتعلق نفس النزاع بمسطرة جنحیة معروضة على المحكمة الابتدائیة بتمارة، واحتیاطیا الحكم برفض الطلب 
درهم 130000واحتیاطیا جدا الحكم بإجراء جلسة بحث وكانت المذكرة مرفقة بصورة من توصیل بأداء مبلغ 

.بصندوق المحكمة  وصورة من شكایة النصب والاحتیال

استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه تبادل باقي المذكرات التعقیبیة وو بعد
الشیكاتحكم أن بالحكم المطعون فیه قد جانب الصواب أنه السید رشید بن فارس وجاء في أسباب استئنافه استأنف

" عقل المدني یالجنحي " لقاعدةمحل نزاع ، و مفتوح لها مسطرة جنحیة لدى المحكمة الابتدائیة بتمارة ، و طبقا 
ج ألزمت .م.من ق10توقف الدعوى المعروضة أمامها ، لان المادة أنمحكمة الدرجة الاولى ه كان علىفإن

.سریانهاقبل الدعوى المدنیة أو حتى أثناء بإیقاف الدعوى المدنیة متى ثبت إقامة الدعوى العمومیة سواء
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یدعى عمار على أن اثالثاأن المستأنف اتفق مع المدعى و أیضا شخصبیؤكدحقیقة  النزاع بخصوصو 
المستأنف و ابنة المدعى المسماة هذا الاخیر و فیما بین ANTOBENینشئوا شركة ذات مسؤولیة محدودة اسمها 

.یشغل وظیفة عمومیة لدى الدولةهحالة تنافي باعتبار سارة التي أدخلها لانه في

المستأنف منح بناء على ذلك مجموعة من المبالغ المالیة الى المدعى سواء منها السائلة أو عن طریق أنو 
شیكات من أجل استعمالها في شراء الالیات و جمیع المصاریف التي یتطلبها إنشاء الشركة عملیا من أجل أن تبدأ 

.  ا الاساسي الذي كان هو استغلال مقلع رمال بجهة الغرب بنشاطه

أخلا نلظروف خارجة عن إرادة المستأنف و تعود أساسا الى المستانف علیه و الشریك الثالث الذیأنهو 
المستأنف أنو .بالتزامهما التعاقدیة مما جعل الشركة تتوقف عملیا و قانونیا قبل أن تبدأ في العمل و الاستغلال

الشیكات التي تعود الیه و بإرجاعناء على عدم اكتمال الوجود القانوني و الواقعي للشركة طالب المستانف علیه ب
وفعلا أكد له المدعى انه . التي منحه إیاها كرأسمال یستعمل عند بدایة استغلال الشركة و هذا الشيء الذي لم یتم 

إلى أن فوجئ في یوم . على تقطیع الشیكات و التخلص منها سیعید الشیكات و في أحیان أخرى اكد له انه سیعمل 
المدعى یهدده بأداء قیمة الشیكات و الا سیقوم بوضع شكایة لدى السید وكیل الملك بعلة اقتراف بأنمن الایام 

انه قام بوضع شكایة تتعلق بشیك من الشیكات إذ بالفعل ما وضعو هو. مؤونة بدونجریمة اصدار الشیك 
.ة له مما اضطر المستأنف الى الاداء ، مما جعله یهدده بوضع شكایة تتعلق بالشیكات الاخرى المتبقیة الممنوح

المستانف علیه یكون بأفعاله هذه قد ارتكب جریمة النصب و الاحتیال و خیانة الامانة و عدم تنفیذ أنو 
، ناهیك أن هذه الافعال قد أضرت عقد و التهدید المنصوص علیها و على عقوباتها بعقوبات حبسیة و مالیة 

و . ضررا كبیرا بالمستأنف من الناحیة المادیة و المعنویة و جعلته یعیش ظروفا سیئة من الناحیة المالیة و النفسیة 
بتقدیم شكایة لدى السید وكیل الملك ، بل یحاول من خلال هذه الدعوى الحصول على یكتفأن المستانف علیه لم 
.قیمة الشیكات مرتین حكم من أجل اقتضاء

و أن المستأنف قدم أمام المحكمة التجاریة مذكرة تفید اقامة مسطرة جنحیة تتعلق بنفس الاطراف و نفس 
یكن ج عكس ما جاء في تعلیل الحكم المطعون فیه و الذي لم .م.الموضوع و هي الشروط التي تنص علیها ق

المحكمة مصدرة الحكم المستانف لم تعلل عدم الاستجابة نتعلیلا كافیا و بالتالي یوازي انعدامه ، كما أمعللا
لطلب المستأنف بجلسة بحث قصد التأكد من حقیقة النزاع ، و صحة دفوعات المستأنف، مما یجعل الحكم 

.نوني سلیم المستانف مشوب التعلیل الذي یبطل الحكم و یجعله غیر مستند على أساس قا



4053/8203/2018: ملف رقم

5/6

جاء 10/10/2018بجلسة بواسطة نائبهو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه 
دفوعات المستأنف غیر جدیة و لا یمكن اعتبارها أو الركون إلیها لكون الحكم الابتدائي علل تعلیلا كافیا فیها أن 

جعل دفوعات المستأنف على غیر أساس و أن الشیكات تعتبر وسیلة من الناحیة القانونیة و الواقعیة الشيء الذي ی
أداء و المستأنف لم یدل بما یفید براءة ذمته منها و اعتبارا لما ذكر فإن الحكم الابتدائي صادف الصواب فیما 

.          قضى به ، لذلك فإنه یلتمس تأیید الحكم المستأنف لعدم ارتكازه على أساس 

حضر الأستاذ جلال عن نائب المستأنف 10/10/2018ج  الملف بجلسات آخرها جلسة و بناء على إدرا
فتقرر اعتبار الملف ، وتسلم نسخة من جواب نائب المستأنف علیه المدلى به في الملف و أكد المقال الاستئنافي 

.   17/10/2018جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئـناف
.عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاهحیث 

حیث یتبین بالرجوع لوثائق الملف أن الطاعن لم یدل تبریرا لملتمسه بإیقاف البت إلا بشكایة مقدمة إلى وكیل 
الملك و هي لا تعتبر كافیة للقول بوجود دعوى عمومیة وفق ما ذهب إلیه الحكم المستأنف عن صواب مما یتعین 

.یر في هذا الصدد لعدم جدیته معه رد ما أث

للوفاء وأن وصل الإیداع المستدل به في الملف لا یتعلق بالشیكات موضوع أداةوحیث إن الشیك یعتبر 
الدعوى و في غیاب إثبات أداء قیمتها یكون الحكم المستأنف صائبا فیما قضى به من أداء وأنه لا مبرر لإجراء 

.الاستئنافوأساس طلب إیقاف التنفیذ وفق ما جاء في بحث لبیان حقیقة النزاع بین الطرفین

مما یتعین معه تأیید الحكم وحیث یتبین من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غیر جدیرة بالاعتبار
.المستأنف ورد الاستئناف 

..و حیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
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.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا بالدار البیضاءتصرح محكمة الاستئناف التجاریة 

.قبول الاستئناف : في  الشكل 

.بتأیید الحكم المستأنف و تحمیل المستأنف الصائر: في الموضوع 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبةالمقرر وةالرئیس



طباعة المستشار المقرر

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 

البيضاءبالدارالاستئناف التجاريةبـمحكمة

و طبقا للقانونباسـم جلالـة الملــك
:و هي مؤلفة من السادة , 22/10/2018أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ

بصفته رئيسا
مستشارا و مقررا

مستشارا
كاتب للضبطالسيدة سعيدة بمساعدة 

:جلستها العلنية القرار الاتي نصهفي
شخص ممثلها القانونيXXشركة: بين

:
ن جهةمبصفتها مستأنفةذ سعد الغنامي الاستا: نائبها 

محمدالسيد : بينو 
ينالمحاميالمدنية المهنية للمحاماة الاستاذين ادريس الكرارصي و احلام لمرابط الشركة : انائبه,  شارعب:عنوانه 

من جهة اخرىفا عليهاأبصفته مستن

المملكة المغربية
السلطة القضائية

التجاريةالاستئنافمحكمة
البيضاءبالدار

4605:رقم قرار
22/10/2018: بتاريخ 

2017/8203/5657: ملف رقم 
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.الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات 
.وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف

15/10/2018واستدعاء الطرفين لجلسة 
.رة المدنيةقانون المسطمن429وما يليه و 328والفصول من قانون المحاكم التجارية 19المادة وتطبيقا لمقتضيات

وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقال استئنافي مسجل ومؤدى سعد الغناميالاستاذبواسطة محاميها اي امناجمنتXXشركة ت حيث استأنف

في الملف عدد 07/06/2017الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/10/2017عنه بتاريخ
درهم مع الفوائد القانونية من 120000.00العارضة للمستانف عليه مبلغ باداء القاضي 572/8201/2017

.تاريخ الحكم الى غاية التنفيذ و النفاذ المعجل و تحميلها الصائر و رفض الباقي
:في الشكـــل

بالحكملمستأنفة بمقارنة تاريخ تسجيله مع تاريخ تبليغ احيث ان مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني 
كما انه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء مما يكون , 03/10/2017المطعون فيه في 

.مقبول شكلا
:في الموضــوع

تقدم لدى المحكمة التجارية بالرباط عليه ان المستأنف, و حيث انه ما يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف 
تعامل مع المدعى عليها بتمويله صفة انجاز أشغال كانت تربطها بإحدى عرض من خلاله انه بمقال افتتاحي

مسحوبة عن الشركة العامة بملغ 6787274الاولى تحت عدد : الجماعات المحلية ومقابل ذلك سلمته كمبيالتين
مسحوبة 6787280و الثانية تحت عدد , 2016- 5-27درهم مستحقة الاداء بتاريخ 80.000يصل الى 

.2016- 5-27درهم مستحقة الاداء بتاريخ 40.000عن الشركة العامة بملغ يصل الى 
وانه بعد حلول الاجل وتقديمهما للوفاء وجدهما دون مؤونة ، وقد بدل مع المدعى عليها جميع الوسائل الحبية للأداء 

بأداء مبلغ الكمبيالتين المشار اليهما قبله بما فيها ارسال انذار لها دون جدوى ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها
30.000وتعويض قدره 
وأرفق المقال بالكمبيالتين المشار اليهما قبله وشهادتي عدم الأداء . درهم عن يوم امتناع عن وتحميلها الصائر1000

.ذار ونسخة من سجل تجاريوإن
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التي أكد فيها في الشكل ان المدعي لم 2017-04- 26وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المؤرخة ب 
من مدونة التجارة مما يسقط معه حقه نتيجة اهمالة بحسب 209يقم بتحرير احتجاج عدم القبول  وفق نص المادة 

في الموضوع ان الاتفاق مع المدعي كان هو اداء الكمبيالتين بعد قبضه مبلغ الصفقة و.من مدونة التجارة206المادة 

.يهاملتمسا رفض الطلب ولم يرفق مذكرته بأي سند خلاف المذكور ف.للكمبيالة غير قائم
التي أكد فيها إن اجراء عدم الاحتجاج إنما 2017- 05-10وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي المؤرخة ب 

من م ت الذي استدلت به 206اوجده المشرع كضمانة للمظهرين والضامنين والقابلين كما هو ثابت من الفصل 
جتهاد القضائي في نفس الموضوع وقد اعتبره مجرد اجراء المدعى عليها ولا يستفيد منه المدين الأصلي وقد دهب الا

و إن الكمبيالة هي سند للمديونية تكون مستحقة عند حلول اجلها , شكلي لا يترتب عن الاخلال به أي جزاء 
.ملتمسا الحكم له وفق مقال الدعوى.وانه أنه أوفى بجميع ما اتفق عليه مع المدعى عليها

التي أكد من خلالها ما نصت عليه 2017-04-24وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليها المؤرخة ب 
و إن المدعي يقر بأنه نفذ ما اتفق عليه من االتزام ، لكنه لم يدل بما يفيد ذلك، مما , من مدونة التجارة 206المادة 

. لبملتمسا رفض الط.يجعل سبب سحب الكمبيالة غير قائم
- 05-31الجلسة المنعقدة بتاريخ بعدة جلسات كان آخرهاج الملف للبت في الطلب المقدم ا در و بناء على ا
فيه للمداولة هتم حجز و تقرر اعتبار الملف جاهزا للفصل فيه،أدلى نائب المدعي بمذكرة تأكيد واسناد النظر، ف2017
.07/06/2017بالحكم المطعون فيه بجلسة والنطق 

الاستئنافاسباب
السبب وراء سحب الكمبيالتين و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها على الحكم الابتدائي ان

من قبل العارضة لفائدة المستأنف عليه هو للحصول على تمويل لها لانجاز صفقة بينها و الجماعة القروية سيدي محمد 
و ان المستأنف عليه طالب اداء , ور بعد قبضها مبلغ الصفقة من الخزينة العامة مقابل ان تؤدي العارضة المبلغ المذك

ف عليه بانجاز الشق المتعلق به في الصفقة و بمقابل ان يمول العارضة في انجاز الصفقة المذكورة و الذي لم يقم المستأن
هو عملية التمويل الذي يجب ان يثبت للمحكمة واقعة تنفيذه لالتزامه المذكور و ليس على العارضة ان تثبت ان 

ليكون سبب سحب , المستأنف عليه لم يقم بالتزامه في التمويل كما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف عن خطا 
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و , ئم و ان كانت الكمبيالة عملا تجاريا يجب ان يكون لها سبب لان لكل التزام سبب مشروع الكمبيالتين غير قا
.هو ما يتخلف في الكمبيالتين التان لا سبب لهما و المطالبة بقيمتها يعتبر اثراء بلا سبب

.و موضوعا بإلغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم برفض الطلب, ملتمسة قبول الاستئناف شكلا 
.و نسخة من اتفاقية, رفقة مقالها بنسخة طبق الاصل من الحكم المستأنف و اصل طي تبليغ م

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليه التي ورد فيها كونه خلال المرحلة الابتدائية ادلى بجميع الوثائق المؤكدة 
الكمبيالتين و التزمت بأداء مقابلهما بحلول اجل لوفائه بالتزامه بتمويل المستأنفة للمتفق عليه بعدما سلمته الشركة

.ملتمسا الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر, استحقاهما 
و الفي بالملف مذكرة جوابية لنائب الطرفين نائبا تخلف عنها 15/10/2018و بناء على ادراج القضية بجلسة 

.22/10/2018, المستأنف عليه 
محكمة الاستئناف

.بأوجه الاستئناف المشار اليها اعلاهابطعنهتتمسكةو حيث ان المستأنف
, بخصوص السبب الاول و حيث انه 

من ضرورة , و غير مشروطتي الوفاء بأجل اخر معين للاستحقاق كما تمسكت بذلك المستأنفة , 27/05/2016
.5/2013توصلها بداية بمبالغ من الجماعة القروية سيدي محمد باحواز القنيطرة في اطار مستحقات الصفقة رقم 

فلا يجوز , فمتى كانت الكمبيالة كورقة تجارية مكتفية بذ, و حيث انه بخصوص السبب الثاني 
قرار محكمة (

مما يبقى , ) 21المنشور بمجلة الاشعاع عدد 08/11/1999الصادر بتاريخ 778الاستئناف التجارية بفاس رقم 
.ف عليه لالتزاماته بتمويل الصفقة المشار اليها اعلاه على غير ذي اساسمعه التمسك بوجوب اثبات المستأن

فيفترض في كل التزام ان له سببا " ع .ل.من ق63فوفقا لنص الفصل , و حيث انه بخصوص السبب الثالث 
يثبت و من ثمة فانه على من يدعي كون السبب الدافع للالتزام غير مشروع ان, " حقيقيا و مشروعا و لو لم يذكر

, و هو ما يتخلف فيما تمسكت به المستأنفة بانعدام سبب سحب الكمبيالتين موضوع النزاع , ادعاؤه 
مما يبقى معه ما ذكر , تناقضت في ذلك بتصريحها ان سببهما هو تمكين المستأنف عليه لها من مبالغ موضوع تعاقد 

.على غير ذي اساس
.يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب و يتعين تأييده,و حيث انه وفقا لما سبق 

.الصائرتحميل المستأنفة و حيث انه يتعين 
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لـهذه الأسبـــــاب
:فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا تصرح

.بقبـول الاستئناف: في الشـــكل
.الصائرالطاعنةو تحميل المستأنفالحكم بتأييد : في الموضـوع

.
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئيس



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/10/25بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
ةمقرر ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

شخص ممثلها القانونيxxشركة - 1بین 
الكائن مقرها 

السید عبد الكریم - 2
أمین - 3

.نائبهم الاستاذ عبد العالي القصار ، نیجة طق طق ، إدریس لحلو المحامون بهیئة الدار البیضاء
من جهةین مستأنفمهصفتب

شركة  بنك في شخص ممثلها القانوني-1وبین 
الكائن مقرها الاجتماعي 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءالناصريشاكر نائبها الاستاذ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

11/10/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
عبد الكریم أمین بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ xxحیث تقدمت شركة 

03/03/2015یستأنفون جزئیا في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 05/07/2018
تضامنا لفائدة yyوالذي قضى بأدائ الطاعنون وشركة 5672/8203/2014في الملف عدد 2466رقم 

درهم 297.300,00في مبلغ yyدرهم مع حصر تضامن كل من شركة 372.470,40مبلغ المستأنف علیها
الى غایة الأداء 31/05/2013درهم والفوائد القانونیة من تاریخ 61.000,00والسید عبد الكریم في مبلغ 

.لباقيفي الأدنى وتحمیلهم الصائر ورفض اأمین ;البدني  في حق كل من السیدین عبد الكریموالاكراه 
:في الشكــل

.حیث قدم الاستئناف مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا
:في الموضـوع

حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن المستأنف علیها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال 
372470.40بما قدره xxانها دائنة لشركة افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالبیضاء تعرض فیه 

كمبیالات 3ستفادت من درهم وفق الثابت من كشف حساب السندات المقدمة من طرفها للخصم التجاري اذ ا
و انه عند حلول اجل استحقاقها و , 20/11/2012و 10/10/2012و 24/09/2012مستحقة الاداء في 

كما ان المدعى علیه الثالث سبق له ان قدم كفالته الشخصیة , تقدیمها للاداء ارجعت جمیعها بانعدام المؤونة 
.درهم500000.00ى في حدود مبلغ التضامنیة لضمان و كفالة دیون المدعى علیها الاول

درهم مع الفوائد البنكیة حسب 372470.40ملتمسة الحكم باداء المدعى علیهم تضامنا لفائدتها مبلغ 
, لغایة التنفیذ 31/05/2013سنویا و الفوائد القانونیة و الضریبة على القیمة المضافة من تاریخ %12نسبة 

و , درهم 297300في yyدرهم و بالنسبة لشركة 61000ریم في وحصره بالنسبة للمدعى علیه عبد الك
و النفاذ المعجل و تحمیل المدعى علیهم , الاكراه البدني في حق المدعى علیهما الطبیعیین في الاقصى 

.الصائر
مرفقة مقالها بكشف حساب السندات المقدمة للخصم و ثلاث كمبیالات و شواهد عدم الاداء وعقد كفالة 

.شخصیة
.م بصفة قانونیةالمدعى علیهاستدعاءو بناء على 
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اعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم فتم حجزها للمداولة , 17/02/2015وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
.03/03/2015للنطق به بجلسة 

وبعد استیفاء كافة الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها 
فیكون استئنافهم له مقدما , 3/3/2015أنهم لم یبلغوا لغایة حینه بالحكم الابتدائي الصادر بتاریخ : لى ما یليع

غیر أنهم فوجئوا بمحاولة تنفیذ ذلك , من القانون المحدث للمحاكم التجاریة 18داخل الأجل المحدد بالمادة 
تبین أن المحكمة وصفته بكونه –لمعرفة سبب ذلك - ولما رجعوا لملف التبلیغ , الحكم الذي صدر دون علمهم 

و أن هناك شهادة بعدم الاستئناف صادرة عن رئیس كتابة الضبط تفید أن  , صدر غیابیا في حق العارضین 
17/11/2016الى القیم السید  البوشاري عبد االله المنصب في حق كل من السید أمین بتاریخ " بلغ"الحكم 
، كما 10/01/2017والسید عبد الكریم بتاریخ 29/12/2016القانوني بتاریخ في شخص ممثلهاxxوشركة 

، ونشر بجریدة رسالة الأمة 27/03/2017أن ذات الحكم علق باللوحة المخصصة للإعلانات القضائیة بتاریخ 
120خرقا للفصل , ان تبلیغ العارضین تم باطلا بشكل مس بحقهم في الدفاع و. " 2017- 04- 01/02بتاریخ

:وذلك على الشكل التالي , من دستور المملكة 
" رجع طي التبلیغ المتعلق بالعارض عبد الكریم بملاحظة :  "xx"بالنسبة للعارضین عبد الكریم وشركة 

الموجهة 13/10/2016كما رجع طي التبلیغ الثاني المؤرخ في . "17/11/2015أنه خارج الإختصاص بتاریخ 
و رجع طي التبلیغ المتعلق بالعارضة ."لم نتمكن من  العثور علیه" یم بملاحظة لنفس العارض الروك عبد الكر 

."17/11/2015أنه لم یعثر على الشركة وذلك بتاریخ " ، بملاحظة xxشركة 
19/11/2015بتاریخ " انتقل من العنوان " رجع طي التبلیغ  بملاحظة : بالنسبة للعارض حمودة لحلو 

المدعى –كان یتعین مسطریا بالنسبة للحالة الأولى , شواهد التسلیم المشار إلیهاو أنه بالرجوع لإفادات 
.أن یعاد التبلیغ للمعنیین به طبقا لقواعد التبلیغ المتعلقة بالتبلیغ خارج المنطقة–أنها خارج الاختصاص 

أو بالعنوان الحقیقي للعارض ,كان یجب على المستأنف علیها الإدلاء ببیان عنوان,وبالنسبة للحالة الثانیة والثالثة
.وكذا بعنوان العارض حمودة لحلو  , السید عبد الكریم

تم فتح المجال للطرف المدعي , أنه بالرغم من أن الاستدعاءات و تبلیغ الحكم  لم یكن طبق القانون و
مع ما تلاها من فتح ملف لتنفیذ , لیستغل هذه الوضعیة لاستصدار شهادة عدم الاستئناف عن كتابة الضبط 

وقواعد حسن , دي للمسطرة واستغلت بخصوصه إجراءات السیر العا, حكم أهدرت بشأنه جمیع حقوق الدفاع 
یجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا " الذي نص على أنه . م.م.النیة موضوع الفصل الخامس من ق

واستصدار شواهد ضبطیة لا , ولیس عن طریق التدلیس و إستغلال أخطاء وصف الأحكام , "لقواعد حسن النیة 
.سند لها في القانون 

سلیم عمدت الجهة الموكول لها بمنح شهادة عدم الاستئناف إلى تبلیغ و بالنسبة لمرجوعات شواهد الت
فإنه تم الاستناد إلى وثائق لا تبرر , أنه تأكیدا لما ذكر و. 1/12/2016الاستدعاءات للقیم الذي عین بتاریخ 

.سلوك مسطرة القیم 
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من 39- 38- 37باعتبار ان هذه المراقبة تقتضي ایضا البحث عما إذا كانت مقتضیات الفصولو
لا یكون لمسطرة القیم أي , السابقة لمسطرة القیم قد طبقت بطریقة صحیحة، لأنها إذا لم تكن كذلك. م.م.ق

أساس قانوني، إذ لا یمكن القفز لسلوك مسطرة القیم دون سلوك مسطرة التبلیغ بطریقة قانونیة، باعتبار أن 
.إلا بسلامة الحلقة التي قبلهامسطرة التبلیغ هي سلسلة مترابطة لا تصح حلقة منها 

أنه بذلك ینبغي التصریح بأن التبلیغ باطل و ما نتج عنه باطلا و القول تبعا لذلك بأن العارضین لم و
.      مما یبقى معه استئنافهم مقبولا شكلا , یبلغوا بالحكم الابتدائي 

الاولى لعدم احترام مسطرة بخصوص طلب الغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف الى محكمة الدرجةو
.استدعاء الاطراف 

أنه من الثابت من خلال وثائق الملف ان حقوق العارضین تم المس بها لآ من حیث طریقة رفع الدعوى 
وكذا من خلال الخروقات التي شابت , والبیانات الناقصة وغیر الصحیحة  المضمنة بالمقال , للمحكمة 

ما جعل محكمة الدرجة الأولى تصدر حكمها الغیابي في خرق صریح لحقوق ، م, إجراءات استدعاء العارضین 
.الدفاع 

بین تاریخ تبلیغ ) ایام5(من ق م م اعتبر أن عدم احترام الأجل القانوني 40ذلك ان المشرع بالفصل 
بالأولى المدعى علیه بالاستدعاء، وتاریخ انعقاد الجلسة، مبطل للاستدعاء وللحكم الذي قد یصدر غیابیا، ف

والأحرى أن یكون أیضا باطلا الحكم الذي یصدر غیابیا دون أي تبلیغ المدعى علیه بالاستدعاء،و دون أن 
.من ق م م39- 38- 37یتوصل به طبقا لمقتضیات الفصول 

أنه بهذا یكون الحكم الابتدائي باطلا بقوة القانون مادام ان مسطرة استدعاء المدعى علیهم لم تتم و
.قرر قانونا والمعتبر لضمان حقوق جمیع الأطرافبالشكل الم

من ق م م یلتمس العارضون من محكمتكم الموقرة بعد الغاء الحكم 146لذا وعملا بمقتضیات المادة 
المستأنف الحكم بإرجاع الملف الى المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء للنظر في الدعوى بحضور جمیع 

. ومنها التقاضي على درجتین, الاستفادة من حقوقهم كاملة اطرافها،ولتمكین المدعى علیهم من 
ان الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض استقر على وجوب إرجاع الملف الى محكمة الدرجة الأولى في و

.مثل نازلة الحال لممارسة المدعى علیه لحقه في التقاضي على درجتین
لى بمحكمة الدرجة الثانیة ان تقرر إرجاع الملف الى وبالتالي عدم تمكینهم م حقهم في الدفاع، یكون الأو 

.محكمة الدرجة الأولى قصد البت فیه طبقا للقانون وباحترام حقوق الدفاع
.ان الحكم المستأنف قضى على العارضین بالأداء بالتضامن و
بحقهما والعارض عبد الكریم یتحدان في كون الحكم الصادر " xx"انه إذا كان موقع العارضة شركة و

بالأداء صدر على أساس كمبیالات مظهرة للمدعیة، فإنه بالنسبة للعارض حمودة لحلو فإن مقاضاته والحكم 
.علیه تم على أساس كفالة شخصیة وتضامنیة

:بالنسبة للدفع بتقادم الدعوى المرفوعة ضد السید عبد الكریم
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مسحوبة على العارضة اعتمدتها ان دعوى الأداء والحكم الصادر بناء علیها مؤسسة على كمبیالة
.24/09/2012درهم حالة الأداء بتاریخ 61.000,00الكمبیالة الحاملة لمبلغ : وهي" كسند للدین"المستأنفة 

بالنسبة للعارض أمین 
.من مدونة التجارة تنص على ان الكمبیالة وما تعلق بها یعد عملا تجاریا9ان المادة 

تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بین "رة نصت على انه من مدونة التجا5ان المادة و
".التجار وبین غیر التجار بمضي خمس سنوات

ان الكفالة التي اعتمدتها المستأنف علیها لمقاضاة العارض و للقول بأنها التزام منه بضمان أداء و
في حین أن .21/04/2008ؤرخة في درهم ، هذه الكفالة م500.000,00في حدود مبلغ " xx"دیون شركة 

أي بعد مضي امد التقادم المنصوص علیه في 2014یونیو 10المستأنف علیها لم ترفع دعواها إلا بتاریخ 
.اعلاه5المادة 

في مواجهة المدین الأصلي -لتقادم الكمبیالات موضوع الدعوى- هذا بالإضافة الى سقوط الدین 
من ق ل ع ، مما یكون معه 1140هة الضامن طبقا لمقتضیات المادة یسقطها أیضا في مواج) xxشركة (

أصبح عدیم  الأساس مادام أن الدین تقادم في حق الشركة - بصفته ضامنا-ادعاء المدیونیة ضد العارض 
. المضمونة

دعوى ویدفع أیضا بتقادم , لذا یدفع العارض بنفس الدفوع التي أثارتها الشركة المكفولة بشأن المدیونیة 
المدعیة شركة بنك ضده، ویلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم بسقوط الدعوى وتحمیل المستأنف علیها كافة 

.الصائر
بصفة :وبعد التصـــدي .فیما قضى به من اداء ضد العارضینالمستانفإلغاء الحكم لذلك یلتمسون

بالدارالبیضاء من اجل النظر في الدعوى بحضور جمیع اساسیة إرجاع الملف والإطراف الى المحكمة التجاریة 
و لحكم بسقوط دعوى المستأنف علیها في حق العارضین عبد الكریمابصفة احتیاطیة و .الاطراف وطبقا للقانون

الحكم بسقوط الدعوى و لانعدام الإثبات xxالحكم برفض دعوى المستأنف علیها في حق شركة و .للتقادمامین
تأیید الحكم المتخذ فیما قضى به من رفض و .xxة لحلو بصفته ضامنا لتقادمها في حق شركة ضد السید حمود

صورة شهادة - نسخة الحكم المستـأنف مرفقین مقالهم ب.تحمیل المستأنف علیها كافة الصائرو .باقي الطلبات
2120رقم صورة القرار - 803صورة القرار رقم - -مجموعة شواهد التسلیم- بعدم الاستئناف

أن أحكام الموضوع الصادرة عن المحاكم 11/10/2018وحیث أجاب دفاع المستأنف علیه بجلسة 
وإنه خلافا لما ذهب إلیه المستأنفون، فإن تبلیغ . یوما من تاریخ التبلیغ15التجاریة یجب استئنافها داخل أجل 

مسطریة دقیقة احترمت فیها جمیع الحكم المستأنف تم بصفة صحیحة و قانونیة       و في ظل إجراءات 
المقتضیات القانونیة المنصوص علیها في هذا الباب، إلى أن حصل البنك المستأنف علیه على شهادة بعدم 

.الاستئناف صادرة عن السید رئیس كتابة الضبط طبقا للقانون
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صه باعتبار أنهما و أفاد المفوض القضائي عبد الفتاح المعناوي بأن عنوانهما یوجد خارج دائرة اختصا
، عین حرودة بالمحمدیة، فقد تم إعادة تبلیغ الحكم إلیهما بواسطة المفوض 7، كلم 107یوجدان بطریق 

القضائي البشیر بیكیوار التابع للدائرة القضائیة بالمحمدیة و الذي ضمّن شهادتي التسلیم المتعلقتین بهما 
ن لم یتمكن من العثور على مقر الشركة و على المعني ملاحظة مفادها أنه بعد البحث و التحري بعین المكا

.بالأمر بهذا العنوان
أمرا عن السید رئیس المحكمة بتعیین قیم في حق 01/12/2016و لهذا استصدر العارض بتاریخ 

و عبد الكریم قصد تبلیغ الحكم إلیهما، حیث تم بالفعل تبلیغ القیم المنصّب في حقهما بالحكم xxشركة 
.10/01/2017بتاریخ المستأنف

فقد رجعت شهادة التسلیم المتعلقة به بملاحظة أن المعني بالأمر :بالنسبة للسید لحلو أمین حمودة 
أشهر، و لهذا استصدر 3شارع حسن السكتاني بالدار البیضاء منذ حوالي 64: انتقل من العنوان الكائن ب  

حكمة بتعیین قیم في حقه، و الذي تم بالفعل تبلیغه أمرا عن السید رئیس الم18/10/2016العارض بتاریخ 
. 17/11/2016بالحكم بتاریخ 

تعلیق إعلان 27/03/2017و أنه بعد استیفاء إجراءات التبلیغ إلى القیم المعین طبقا للقانون تم بتاریخ 
ره بجریدة رسالة قضائي بالسبورة المخصصة للإعلانات القضائیة بالمحكمة التجاریة بالدار البیضاء كما تم نش

، و بعد استنفاذ الآجال القانونیة للطعن تسلم المستأنف علیه شهادة بعدم 2017- 04- 01/02الأمة بتاریخ 
.الاستئناف من السید رئیس مصلحة كتابة الضبط

وبالرجوع إلى مرجوعات الاستدعاءات الموجهة إلى المستأنفین خلال المرحلة الابتدائیة، سیتأكد بأنها 
اوینهم الصحیحة و الكاملة، و المستخرجة من أوراق الملف و على الخصوص منها السجل التجاري تتضمن عن

و الكمبیالة المسحوبة على السید عبد الكریم و عقد الكفالة الصادر عن السید لحلو أمین " أمینتیر"لشركة 
مما تكون معه إجراءات . تئنافيو هي نفسها العناوین التي أقرّ بها المستأنفون في مقدمة مقالهم الاس.  حمودة

.        تبلیغ الاستدعاءات للمستأنفین قد تمّت بصفة صحیحة و مطابقة للقانون و ینبغي تبعا لذلك ردّ هذا السبب
غداة زیارة ممثلها " xx"أن هذه الرسالة بعثت بها المستأنفة شركة :من حیث ثبوت الدین و استحقاقه 

دة لمكتب نائب التجاري وفا بنك حسب الثابت من مضمونها، و التزامه صراحة القانوني السید لحلو أمین حمو 
، و لكنها لم تلتزم بذلك و اختفت عن الأنظار منذ ذلك 2014بتسویة المدیونیة بشكل ودّي قبل متم شهر یولیوز 

.التاریخ لغایة یومه، هذا من جهة
درهم بموجب ثلاث عملیات الخصم 372.470,40بمبلغ " xx"وإن البنك المستأنف علیه دائن لشركة 

.التجاري لثلاث كمبیالات 
و بما أن السید لحلو أمین حمودة كان قد منح من جهته للبنك المستأنف علیه كفالة شخصیة تضامنیة 

درهم، فقد 500.000,00في حدود مبلغ " xx"من أجل ضمان و كفالة دیون شركة 21/04/2008مؤرخة في 
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372.470,40بأداء مبلغ " yy"میة للحكم على المستأنفین جمیعهم إلى جانب شركة تقدم العارض بدعوى را
.إلخ... درهم على وجه التضامن في ما بینهم 

و دفع المستأنف عبد الكریم بتقادم الدعوى المرفوعة ضده، و التمس التصریح بإلغاء الحكم المستأنف و 
...التصریح بسقوط الدعوى في مواجهته 

تتقادم : " ت نصت على أنه .م228ما ذهب إلیه المستأنف عبد الكریم ، فإن المادة لكن، بخلاف 
مما یكون ". جمیع الدعاوى الناتجة عن الكمبیالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداءا من تاریخ الاستحقاق

.معه هذا السبب مردودا على المستأنف عبد الكریم
الدین في مواجهتها و بأن كشف الحساب المستدل به لیس بعدم ثبوت " xx"دفعت المستأنفة شركة و 

كشف حساب بنكي و إنما هو مجرد كشف بالسندات التجاریة المخصومة  و الغیر المؤداة، و دفعت من جهة 
...ثانیة بتقادم الدعوى المتعلقة بالكمبیالات في مواجهتها

26/06/2014أن وجهت كتابا مؤرخا ب سبق لها " xx"لكن، كما تمّ بیانه أعلاه، فإن المستأنفة شركة 
، 2014إلى نائب المستأنف علیه تقرّ فیه صراحة بالمدیونیة المترتبة بذمتها و التزامها بأدائها قبل متم یولیوز 

.هذا من جهة
: واحتیاطیا جدا . بعدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني: لـهـذه الأسبــاب یلتمس أساسا

.و تحمیل المستأنفین الصائر. تئناف و بتأیید الحكم المستأنفالتصریح برد الاس:  ضوع في المو 
مرجوع شهادة التسلیم المتعلقة بالسید عبد - xxوأرفق مذكرته بمرجوع شهادة التسلیم المتعلقة بشركة 

شهادتي - م أمر قضائي بتنصیب قی-و السید عبد الكریم xxطلب تنصیب قیم في حق كل من شركة - الكریم 
محضر إخباري حول - و السید عبد الكریم xxالتسلیم بتبلیغ الحكم إلى القیم المنصب في حق كل من شركة 

أمر قضائي + طلب تنصیب قیم في حق السید لحلو أمین حمودة- تبلیغ الحكم إلى السید لحلو أمین حمودة 
إعلان قضائي - ي حق السید لحلو أمین حمودة شهادة التسلیم بتبلیغ الحكم إلى القیم المنصب ف- بتنصیب قیم 

أصل رسالة صادرة عن -) صورة(شهادة بعدم الاستئناف - جریدة الإعلانات القضائیة تتضمن نشر الإعلان - 
.26/06/2014بتاریخ " xx"شركة 

ألفي بالملف المذكرة الجوابیة المشار إلیها أعلاه تسلم 11/10/2018وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
المستأنفین نسخة منها وأكد ما سبق وتقرر حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار استئنافي بجلسة دفاع 

25/10/2018.

المحكمـــــــة
.حیث سطر الطاعنون استئنافهم في الأسباب المبسوطة أعلاه

حیث إنه صح ما تمسك به الطاعنون من خرق الإجراءات المسطریة للتبلیغ ذلك أن الثابت من خلال 
الاطلاع على مرجوعات الاستدعاء وكذا محاضر الجلسات للمرحلة الابتدائیة تبت أنه تم إخراج الملف من 
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ل فأفید عنه بجلسة لاعادة استدعاء المسمى الروك عبد الكریم لعدم التوص28/10/2014المداولة بجلسة 
عدم التعرف على العنوان فتم الاستدعاء له بالبرید المضمون فتم حجز القضیة للمداولة لجلسة 11/11/2014
فألفي بالملف . إلا أنه تم الاخراج من المداولة لاعادة استدعاء المدعى علیه لعدم التوصل16/12/2014

، إلا أنه لم تستوفى في حقه الإجراءات المسطریة مرجوع البرید بإفادة غیر مطلوب17/02/2015بجلسة 
للتبلیغ بسلوك مسطرة القیم وهو الأمر الذي یصبح معه ما تمسكت به المستأنف علیها من أن تبلیغ الحكم تم 

من ق م م هي الواجبة التطبیق ذلك أن مسطرة التبلیغ مرتبطة 441ا أن مقتضیات الفصل القیم مردودا اعتبار 
تسلم إحداها إلا بسلامة ما قبلها والحال أن الحكم المستأنف لم تراع فیه مقتضیات الفصول بعضها البعض لا

المتعلقة بالقیم بشأن الطاعن الروك عبد الكریم بالبحث عنه بمساعدة النیابة العامة والسلطات المحلیة فتم حجز 
بق أنه أفید عنه عدم التعرف على بمرجوع البرید بإفادة غیر مطلوب خاصة وأنه سالملف للمداولة والاكتفاء 

العنوان وهي بمنحاها هذا اساءت تطبیق القانون الواجب تطبیقه وفوتت على الطاعن درجة من درجات التقاضي 
مما یتعین معه تبعا لذلك الغاء الحكم المستأنف والحكم بإرجاع الملف للمحكمة . وعدم تمكینه من حق الدفاع

.مع إرجاء البت في الصائرمصدرته للبت فیه طبقا للقانون 
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:ــلــفي الشك

للقانونطبقافیهتللبثلهالمصدرةلمحكمةلالملفوبارجاعالمستانفالحكمالغاء:في الجوهر

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس           



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/11/08بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
ةقرر مةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

عبد الحق السیدبین 

عنوانه 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءهشام جاهبلينائبها الاستاذ

من جهةمستأنفا بوصفه

في شخص ممثلها القانونيxxxxxxشركةوبین 

مقرها الاجتماعي الكائن

.المحامي بـهیئة مكناسمحمد خلیاتنائبها الاستاذ

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5153: رقمقرار
2018/11/08: بتاریخ
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.بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.04/10/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
یستأنف 06/08/2018الحق بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ حیث تقدم السید عبد 

عن 2689/8203/2018في الملف التجاري 29/05/2018الصادر بتاریخ 5353بمقتضاه الحكم عدد 
درهم وبتحمیله الصائر 160.000,00المحكمة التجاریة بالدار البیضاء والذي قضى بأداء المدعى علیها مبلغ 

.ي الطلباتورفض باق
:ـلــــفي الشكـ

.حیث قدم الاستئناف مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا واداء وصفة فهو مقبول شكلا
:في الموضـوع

حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن المستأنف علیها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال 
أن المدعى علیه مدین لها بمبلغ افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تعرض فیه 

.15/05/2014درهم مقابل كمبیالة حالة الأداء بتاریخ 160.000
للمدعیة أن تقدمت بطلب الأمر بالأداء إلى السید رئیس المحكمة التجاریة لاستخلاص قیمة و أنه سبق 

.ت.من م159الكمبیالة انتهى برفض طلبها لعدم توافر الكمبیالة على الشكلیات المتطلبة طبقا للمادة 
9144406رقم درهم مقابل الكمبیالة 160.000ملتمسة الحكم بأداء المدعى علیه لفائدة المدعیة مبلغ 

.مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیل المدعى علیه الصائربنكالمسحوبة على 
نسخة طبق –أصل شهادة بعدم الأداء –درهم 160.000بمبلغ 9144406مدلیة بأصل كمبیالة رقم 

.3841الأصل للأمر عدد 
یعرض من 17/04/2018بجلسة و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه 

فإن المدعى علیه یفید بأنه لا تربطه أیة علاقة تجاریة : و في الموضوع . خلالها بالتصریح بقبول الطلب شكلا
بالطرف المدعي و أن الكمبیالة المدلى بها من قبل المدعیة فقد سبق للمدعى علیه أن سلمها للمسمى السید 

المدعى علیه قام تبعا لذلك بدفع مبالغ مالیة إلى الحساب البنكي الخاص العبدي على إثر معاملة بینهما و أن
درهم و ذلك بواسطة مستخدمه 80.000,00درهم و كذا مبلغ 50.000,00بالسید العبدي عبر دفعتین لمبلغ 

.ة هذه المذكرةالسید خالد كما تبین من خلال الوثیقتین البنكیتین اللتان تفیدان دفع مبالغ مالیة و المدلى بهما رفق
و أن السید العبدي بالرغم من استخلاصه قیمة الكمبیالة عبر دفع قیمتها نقدا في حسابه البنكي فقد 
احتفظ بها دون وجه حق رغم مطالبته بإرجاعها للمدعى علیه بصفة تعسفیة و أن السید العبدي لم یكتف 
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خیرة التي قامت برفع دعوى الأداء في مواجهة ، هذه الأyyyyyyالكمبیالة بل سلمها للمدعیة شركةبالاحتفاظ ب
.المدعى علیه

و أنه تبعا لذلك و في غیاب علاقة تجاریة بین المدعیة و المدعى علیه و نظرا لكون الدین المطالب به 
الحم برفض : قد انقضى بالأداء، فإن المدعى علیه یلتمس التصریح بعدم قبول الطلب شكلا ، و في الموضوع 

.الطلب
.یا بصورتان شمسیتان لوصلي دفع مبالغ مالیة بالحساب البنكي للسید العبديمدل

تؤكد من خلالها أن دفع المدعى 08/05/2018و بناء على إدلاء نائب المدعیة بمذكرة تعقیبیة بجلسة 
ت .من م172علیه بفراغ ذمته من مبلغ الكمبیالة لا یجوز مواجهة المدعى علیها به عملا بمقتضیات المادة 

التي تحول دون تمكین المكین من مواجهة الحامل حسن النیة بالوفاء، كما أن ادعاء الأداء للساحب لا یعفي 
من الأداء للحامل كما هو ثابت من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالبیضاء بتاریخ 

ملتمسة الحكم . 27/05/2004الصادر عن نفس الجهة بتاریخ 1846و القرار عدد 76عدد 23/1/2008
.بأقصى ما ورد بمكتوبات المدعیة

وبعد استیفاء كافة الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على 
أن محكمة الدرجة الأولى لم تطبق القانون تطبیقا سلیما، ذلك أن العارض لم یسبق له على الاطلاق أن : ما یلي

لمستأنف علیها وأن هذه الأخیرة لم تدل بأیة طلبیة أو فاتورة تثبت أن هناك علاقة تجاریة، وان تعامل مع ا
الكمبیالة موضوع النازلة فقد سبق للعارض وان سلمها للسید العبدي على إثر معاملة بینهما، وأن هذا الأخیر 

ولاثبات ذلك فإن العارض عبدي، استخلص قیمتها عبر تحویل العارض لمبالغ مالیة بالحساب البنكي للسید ال
وأن السید العبدي . سبق وأن أدلى بوثیقتین بنكیتین تفیدان دفع مبالغ مالیة بواسطة مستخدم العارض السید نجیب

بالرغم من كونه استخلص الكمبیالة بواسطة تحویلات بنكیة إلا أنه احتفظ بالكمبیالة دون حق رغم مطالبة 
جدوى، وأنه لم یكتف بالاحتفاظ بها بل عمد الى تسلیمها الى المستأنف علیها العارض بإرجاعها له لكون دون 

وأن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت .هذه الأخیرة التي رفعت دعوى الأداء في مواجهة العارضyyyyyyyشركة 
الى الوثائق المدلى بها من قبل العارض، كما أنها لم تجب على دفوعات العارض، وبذلك یكون ما ذهب إلیه 
الحكم الابتدائي مجانبا للصواب فیما قضى به ، لأنه لا یمكن الاستمرار في تحصیل دین انقضى بالوفاء الشيء 

رجاع الأمور الى نصابها وذلك بالغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به وبعد التصدي الذي ینبغي معه تبعا لذلك إ
.وأرفق مقاله بنسخة حكم. واحتیاطیا إجراء بحث.الحكم من جدید برفض الطلب

بأن أسباب الاستئناف التي أثارها الطاعن 04/10/2018وحیث أجاب دفاع المستأنف علیها بجلسة 
قد استقر على أن تظهیر الكمبیالة تظهیرا ناقلا للملكیة یكسب أن اجتهاد المحاكمسبق أن تمسك به ابتدائیا و 

الدائن الحامل الشرعي لها كافة الحقوق الناتجة عنها وأن ادعاء الأداء للساحب لا یعفي من الأداء للحامل 
.ملتمسا تأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنف الصائر
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حضرها دفاع المستأنفة وأدلى دفاع المستأنف علیه 04/10/2018وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.11/10/2018بالمذكرة الجوابیة المشار إلیها أعلاه وتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

ةـــــــالمحكم
حیث عاب الطاعن على الحكم المستأنف عدم تطبیقه القانون تطبیقا سلیما إذ أنه لم یسبق له أن تعامل 

استخلص قیمتها إلا أنه احتفظ د العبدي على إثر معاملة بینهما الذي علیها وأنه سلم الكمبیالة للسیمع المستانف 
.بها وسلمها للمستأنف علیها 

حیث إن ادعاء الطاعن بانه سلم الكمبیالة للسید العبدي واستخلاص هذا الأخیر لقیمتها لا یمكن مواجهة 
الكمبیالة تظهیرا ناقلا للملكیة یكسب الدائن داء للحامل لأن تظهیرالحامل حسن النیة بالوفاء ولا یعفي من الأ

ولا یجوز مواجهته بالدفوع المستمدة من علاقته الشخصیة الحامل الشرعي لها كافة الحقوق الناتجة عنها 
الأداء الأداء للساحب  لا یعفي من من مدونة التجارة وبالتالي فإن171بالساحب أو بحاملیها وذلك طبقا للمادة 

.للحامل مما یتعین تبعا لذلك رد الدفوع المثارة بهذا الخصوص لعدم وجاهتها
.وحیث تأسیسا لما سبق یتعین التصریح بتأیید الحكم المستأنف

.وحیث یتعین جعل الصائر على الطاعن
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:ــلـــفي الشك

.الصائرالطاعنتحمیلوالمستانفالحكمتاییدوبرده:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر  المستشارالرئیس           



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
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2018/11/08بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
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ةرئیس
ةقرر مةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتبةبمساعدة السید
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
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مقرها الاجتماعي الكائن

.المحامي بـهیئة مكناسمحمد خلیاتنائبها الاستاذ

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها
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.بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.04/10/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
یستأنف 06/08/2018الحق بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ حیث تقدم السید عبد 

عن 2689/8203/2018في الملف التجاري 29/05/2018الصادر بتاریخ 5353بمقتضاه الحكم عدد 
درهم وبتحمیله الصائر 160.000,00المحكمة التجاریة بالدار البیضاء والذي قضى بأداء المدعى علیها مبلغ 

.ي الطلباتورفض باق
:ـلــــفي الشكـ

.حیث قدم الاستئناف مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا واداء وصفة فهو مقبول شكلا
:في الموضـوع

حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن المستأنف علیها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال 
أن المدعى علیه مدین لها بمبلغ افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تعرض فیه 

.15/05/2014درهم مقابل كمبیالة حالة الأداء بتاریخ 160.000
للمدعیة أن تقدمت بطلب الأمر بالأداء إلى السید رئیس المحكمة التجاریة لاستخلاص قیمة و أنه سبق 

.ت.من م159الكمبیالة انتهى برفض طلبها لعدم توافر الكمبیالة على الشكلیات المتطلبة طبقا للمادة 
9144406رقم درهم مقابل الكمبیالة 160.000ملتمسة الحكم بأداء المدعى علیه لفائدة المدعیة مبلغ 

.مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیل المدعى علیه الصائرBANKالمسحوبة على 
نسخة طبق –أصل شهادة بعدم الأداء –درهم 160.000بمبلغ 9144406مدلیة بأصل كمبیالة رقم 

.3841الأصل للأمر عدد 
یعرض من 17/04/2018بجلسة و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیه

فإن المدعى علیه یفید بأنه لا تربطه أیة علاقة تجاریة : و في الموضوع . خلالها بالتصریح بقبول الطلب شكلا
بالطرف المدعي و أن الكمبیالة المدلى بها من قبل المدعیة فقد سبق للمدعى علیه أن سلمها للمسمى السید 

ن المدعى علیه قام تبعا لذلك بدفع مبالغ مالیة إلى الحساب البنكي الخاص العبدي على إثر معاملة بینهما و أ
درهم و ذلك بواسطة مستخدمه 80.000,00درهم و كذا مبلغ 50.000,00بالسید العبدي عبر دفعتین لمبلغ 

ما رفقة هذه السید خالد نجیب كما تبین من خلال الوثیقتین البنكیتین اللتان تفیدان دفع مبالغ مالیة و المدلى به
.المذكرة
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و أن السید العبدي بالرغم من استخلاصه قیمة الكمبیالة عبر دفع قیمتها نقدا في حسابه البنكي فقد 
احتفظ بها دون وجه حق رغم مطالبته بإرجاعها للمدعى علیه بصفة تعسفیة و أن السید العبدي لم یكتف 

الأخیرة التي قامت برفع دعوى الأداء في مواجهة ، هذه XXبالاحتفاظ بالكمبیالة بل سلمها للمدعیة شركة 
.المدعى علیه

و أنه تبعا لذلك و في غیاب علاقة تجاریة بین المدعیة و المدعى علیه و نظرا لكون الدین المطالب به 
الحم برفض : قد انقضى بالأداء، فإن المدعى علیه یلتمس التصریح بعدم قبول الطلب شكلا ، و في الموضوع 

.الطلب
.دلیا بصورتان شمسیتان لوصلي دفع مبالغ مالیة بالحساب البنكي للسید العبديم

تؤكد من خلالها أن دفع المدعى 08/05/2018و بناء على إدلاء نائب المدعیة بمذكرة تعقیبیة بجلسة 
ت .ممن 172علیه بفراغ ذمته من مبلغ الكمبیالة لا یجوز مواجهة المدعى علیها به عملا بمقتضیات المادة 

التي تحول دون تمكین المكین من مواجهة الحامل حسن النیة بالوفاء، كما أن ادعاء الأداء للساحب لا یعفي 
من الأداء للحامل كما هو ثابت من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالبیضاء بتاریخ 

ملتمسة الحكم . 27/05/2004الصادر عن نفس الجهة بتاریخ 1846و القرار عدد 76عدد 23/1/2008
.بأقصى ما ورد بمكتوبات المدعیة

وبعد استیفاء كافة الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على 
أن محكمة الدرجة الأولى لم تطبق القانون تطبیقا سلیما، ذلك أن العارض لم یسبق له على الاطلاق أن : ما یلي

المستأنف علیها وأن هذه الأخیرة لم تدل بأیة طلبیة أو فاتورة تثبت أن هناك علاقة تجاریة، وان تعامل مع
الكمبیالة موضوع النازلة فقد سبق للعارض وان سلمها للسید العبدي على إثر معاملة بینهما، وأن هذا الأخیر 

ولاثبات ذلك فإن العارض العبدي، استخلص قیمتها عبر تحویل العارض لمبالغ مالیة بالحساب البنكي للسید 
وأن السید . سبق وأن أدلى بوثیقتین بنكیتین تفیدان دفع مبالغ مالیة بواسطة مستخدم العارض السید نجیب خالد

العبدي بالرغم من كونه استخلص الكمبیالة بواسطة تحویلات بنكیة إلا أنه احتفظ بالكمبیالة دون حق رغم 
ون دون جدوى، وأنه لم یكتف بالاحتفاظ بها بل عمد الى تسلیمها الى المستأنف مطالبة العارض بإرجاعها له لك

وأن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت .هذه الأخیرة التي رفعت دعوى الأداء في مواجهة العارضXXعلیها شركة 
الى الوثائق المدلى بها من قبل العارض، كما أنها لم تجب على دفوعات العارض، وبذلك یكون ما ذهب إلیه 
الحكم الابتدائي مجانبا للصواب فیما قضى به ، لأنه لا یمكن الاستمرار في تحصیل دین انقضى بالوفاء الشيء 

رجاع الأمور الى نصابها وذلك بالغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به وبعد التصدي الذي ینبغي معه تبعا لذلك إ
.وأرفق مقاله بنسخة حكم. واحتیاطیا إجراء بحث.الحكم من جدید برفض الطلب

بأن أسباب الاستئناف التي أثارها الطاعن 04/10/2018وحیث أجاب دفاع المستأنف علیها بجلسة 
قد استقر على أن تظهیر الكمبیالة تظهیرا ناقلا للملكیة یكسب أن اجتهاد المحاكمسبق أن تمسك به ابتدائیا و 



4584/8203/2018ملف رقم 

4

الدائن الحامل الشرعي لها كافة الحقوق الناتجة عنها وأن ادعاء الأداء للساحب لا یعفي من الأداء للحامل 
.ملتمسا تأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنف الصائر

حضرها دفاع المستأنفة وأدلى دفاع المستأنف علیه 04/10/2018وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.11/10/2018بالمذكرة الجوابیة المشار إلیها أعلاه وتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

ةـــــــالمحكم
حیث عاب الطاعن على الحكم المستأنف عدم تطبیقه القانون تطبیقا سلیما إذ أنه لم یسبق له أن تعامل 

استخلص قیمتها إلا أنه احتفظ د العبدي على إثر معاملة بینهما الذي علیها وأنه سلم الكمبیالة للسیمع المستانف 
.بها وسلمها للمستأنف علیها 

حیث إن ادعاء الطاعن بانه سلم الكمبیالة للسید العبدي واستخلاص هذا الأخیر لقیمتها لا یمكن مواجهة 
الكمبیالة تظهیرا ناقلا للملكیة یكسب الدائن داء للحامل لأن تظهیرالحامل حسن النیة بالوفاء ولا یعفي من الأ

ولا یجوز مواجهته بالدفوع المستمدة من علاقته الشخصیة الحامل الشرعي لها كافة الحقوق الناتجة عنها 
الأداء الأداء للساحب  لا یعفي من من مدونة التجارة وبالتالي فإن171بالساحب أو بحاملیها وذلك طبقا للمادة 

.للحامل مما یتعین تبعا لذلك رد الدفوع المثارة بهذا الخصوص لعدم وجاهتها
.وحیث تأسیسا لما سبق یتعین التصریح بتأیید الحكم المستأنف

.وحیث یتعین جعل الصائر على الطاعن
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:ــلـــفي الشك

.الصائرالطاعنتحمیلوالمستانفالحكمتاییدوبرده:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر  المستشارالرئیس           



)طباعة المستشار المقرر ( ص .س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/11/14بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
اومقرر مستشارا
مستشارة

الضبطةكاتبالسیدة بمساعدة  
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

XX:بین

الجاعلة محل المخابرة معها بقباضة المحمدیة المیناء

بصفتها مستأنفة من جهة
في شخص سندیك التصفیة القضائیة السید عبد المجید الرایسYYشركة : وبین 

الكائن ب 
بصفتها مستأنفا عليها من جهة أخرى

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5280: رقمقرار
2018/11/14: بتاریخ
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفمروالأذكرة بیان أوجه الاستئناف مبناء على 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.7/11/2018واستدعاء الطرفین لجلسة
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328كم التجاریة والفصول من قانون المحا19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

3/8/2018بتاریخ المیناء XXبه تتقدمتيالالصائر القضائيالمؤدى عنهالتصریح بالاستئنافبناء على 
ملف 1157تحت عدد 21/06/2018بتاریخ بالدار البیضاءعن المحكمة التجاریة الصادرالامربمقتضاه تستأنف 

طریق كتابة ضبط  هذه بعدم قبول الطلب ونأمر بتبلیغ نسخة من هذا الأمر عن و القاضي 725/8304/2018عدد
.رئیس المقاولةالمحكمة إلى طالبة رفع السقوط، السندیك و 

كما یتبین من طي التبلیغ المرفق بالمقال 23/7/2018ة بالأمر المستأنف بتاریخ وحیث بلغت الطاعن
.أي داخل الأجل القانوني 3/8/2018الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاریخ 

.و حیث قدم المقال الاستئنافي مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة القانونیة من صفة و أداء فهو مقبول شكلا

:و في الموضـوع
YYیه بأنه دائن لشركة المیناء إلى كتابة ضبط هذه المحكمة یعرض فXXبناء على الطلب الذي تقدم به 

ظرا الغ مالیة من قبیل الضریبة المهنیة عن سنوات مختلفة وانه لم یتمكن من التصریح بدینه داخل الاجل القانوني نبمب
.ملتمسا رفع سقوط الدین  لعدم اشعاره من طرف السندیك 

.مرفقة مقاله بنسخة من مستخرجین ضریبیین ونسخة من التصریح

صدر عن المحكمة التجاریة بالدار 12/04/2018على جواب السندیك الذي جاء فیه انه بتاریخ وبناء 
.المیناء المحمدیة XXقضى بعدم قبول دین 383/8304/2018في الملف عدد 630البیضاء امر تحت رقم 

و المحمدیة المیناءXXتهءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفو بعد استیفاء الإجرا
من المدونة العامة 150جاء في أسباب استئنافها ان الامر المستانف لم یحترام مقتضیات الفقرة الاخیرة من المادة 

ضائیة علیها ان تضع اقرارا بذلك للضرائب والتي تنص على ان كل شركة ترغب في فتح مسطرة التسویة او التصفیة الق
لدى مصالح الوعاء الضریبي التابع لها مكان فرض الضریبة وفي حالة عدم قیامها بذلك فلا یمكن مواجهة ادارة الضرائب 

YYبسقوط الواجبات المرتبطة بالفقرة السابقة لفتح مسطرة التسویة او التصفیة القضائیة وانه  بما ان المسؤولین عن شركة 
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لم یدلوا بأي قرار یفید رغبتهم في فتح مسطرة التصفیة القضائیة لدى مصالح الوعاء الضریبي للمحمدیة ابن سلیمان بین 
فإنه یترتب على ذلك عدم سقوط حق القابض في التصریح بدیون الشركة إضافة الى عدم اعتبار القصور الحاصل 

الآجال لكون القاضي المنتدب لم یعتد بكون الاعلان الوارد عن بالجریدة الرسمیة سببا كافیا لعدم الادلاء بالتصریح داخل
جاء ناقصا حیث اقتصر فقط على 24/05/2017بتاریخ 5456بین بالجریدة الرسمیة عدد YYالتصفیة القضائیة لشركة 

التنصیص على المقر الاجتماعي للشركة بسیدي البرنوصي دون الافصاح عن محل فرض الضریبة وهو عین حرودة 
المحمدیة المیناء وهو الامر الذي استحال معه التصریح بدیون الشركة علما ان القابض لیس XXالخاضع للنفوذ الترابي 

المحمدیة المیناء وهذا التقصیر یعتبر سببا كافیا XXملزما إلا بالدیون العالقة بذمة الملزمین الخاضعین للنفوذ الترابي 
التصریح داخل الآجال مضیفة ان الامر القضائي الصادر عن القاضي المنتدب خارجا عن ادارة المحاسب أدى الى عدم

غیر مطابق للنصوص القانونیة الواجبة التطبیق ملتمسة في الأخیر قبول الطلب لاستیفائه كل الشروط القانونیة الواجبة 
عام وعززت مذكرتها بنسخة من الاحترام شكلا  وفي الموضوع التصریح بإلغاء الأمر المطعون فیه للحفاظ على الحق ال

.الأمر القضائي ونسخة من طي التبلیغ

وبناء على جواب السندیك أوضح فیه ان التصریح جاء خارج الأجل القانوني وان المستأنفة سبق وان صدر 
.في حقها حكما ابتدائیا وقرارا استئنافیا بعدم قبول مدیونیتها 

جلسة بفتقرر حجزه للمداولة للنطق بالقرار 07/11/2018جلسةأخیرا بو بناء على إدراج الملف 
14/11/2018   .

محكمــة الاستئـناف
.حیث یتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

وحیث انه في سیاق الرد على أسباب الاستئناف فإن ما أثاره الطرف الطاعن یبقى مجرد مجادلة في 
وقائع غیر مؤثرة في قانونیة الأمر المطعون فیه على اعتبار انه لیس بالملف ما یفید أن سبب عدم التصریح بالدین داخل 

.سنى الاستجابة لطلب رفع السقوط الآجال القانونیة لا یعود إلى الطرف الطاعن وذلك حتى یت

و حیث یتعین تبعا لذلك  رد الاستئناف لعدم استناده  الى ما یبرره و تأیید الأمر  المستأنف  مع تحمیل 
.الخزینة العامة الصائر

لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریاا علنیاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبولب:في الشكــل
.مع تحمیل الخزینة العامة الصائرالمستأنفالأمرتأییدب: رـفي الجوه

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
الضبطةالمستشار المقرر                     كاتبةالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/12/04بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا 

ةومقرر ةمستشار 
مستشارا 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

بوشعیب  السید بین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاء  محمد دادليالاستاذ ینوب عنه 

من جهةمستأنفا ه صفتب

نواب السید وبین 

إقامة عنوانه 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء حسن دیراع الاستاذ ینوب عنه 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ف/ل
5722: رقمقرار

2018/12/04: بتاریخ
2018/8203/1389: ملف رقم



2018/8203/1389: ملف رقم

2/13

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
23/10/18واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
لقضائیة حیث تقدم السید بوشعیب بواسطة دفاعه الاستاذ محمد دادلي بمقال استئنافي معفى من أداء الرسوم ا

یستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء ) 19/12/17(في إطار المساعدة القضائیة 
و القاضي بعدم قبول الدعوى5485/8203/16في الملف رقم 11274تحت رقم 5/12/16بتاریخ 

.حمیل رافعها الصائرت
:في الشكــل

.التبلیغحیث ان الملف خال مما یفید 
.لیة المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلاقدم وفق الشروط الشكو حیث عن الاستئناف

:في الموضـوع

تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بوشعیب حیث یستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فیه أن المستانف 
درهم إماراتي والذي یعادل 430.000.00علیه بمبلغ للمستأنفدائن ه، عرض فیه ان03/06/2016بتاریخ 
درهم مغربي في إطار معاملة تجاریة ، مضیفا انه بذل معه كافة المحاولات الحبیة من 1.032.215.00مبلغ 

درهم مع الفوائد القانونیة 1.032.215.00اجل حمله على الأداء بدون جدوى ، ملتمسا الحكم علیه بأدائه مبلغ 
.درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیله الصائر40.000مبلغ وتعویض قدره

لم یثبت لا ستأنف علیه والتي جاء فیها ان المستأنفوبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب الم
ا أصل الشیك ، صفته في الدعوى ولا مصلحته ولا محل النزاع ، كما انه لم یرفقه بالوثائق التي تثبت ادعاءه لا سیم

.ملتمسا الحكم بعدم القبول واحتیاطیا حفظ حقه في تقدیم دفوعه في الموضوع في حال إصلاح المسطرة
والتي تضمنت نسخة من الشیك مصادق ئق المدلى بها من طرف نائب المستأنفوبناء على رسالة الإدلاء بالوثا

خة من كتاب السید رئیس كتابة الضبط بمحكمة علیها ونسخة من شهادة بنكیة بعدم الأداء مصادق علیها ونس
.الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
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علیه والتي جاء فیها ان موكله المستانفوبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها في الموضوع من طرف نائب 
به حسابه یخبره الذي یوجد –فرع السلام –باتصال هاتفي من بنك دبي الإسلامي 26/06/2012فوجئ بتاریخ 

نظرا المستانفدرهم لفائدة 430.000.00بقیمة 020048انه قد رفض صرف شیك مسحوب علیه تحت عدد 
لدولة الإمارات العربیة المتحدة ، مضیفا ان موكله 1993لسنة 18من قانون رقم 618لتقادمه طبقا للمادة 

للغة العربیة ویستحیل علیه تحریره كما لم یسبق له ان استغرب تقدیم الشیك للصرف على اعتبار انه یجهل الكتابة با
، مما جعله یقوم بتكلیف محامي بالمغرب قصد تقدیم شكایة لدى السید وكیل الملك لدى للمستانفمنحه او أعطاه

وابنته التي كان متزوجا بها من اجل السرقة والتزویر في المستانفالمحكمة الزجریة بالدار البیضاء في مواجهة 
، فضلا 2012ش 9365بموجب الشكایة عدد 04/07/2012محرر بنكي واستعماله وهو ما تم فعلا بتاریخ 

استغل بطء إجراءات التحقیق ومساطر الاستماع وإجراءات الخبرة التي قامت بها الشرطة العلمیة المستانفعلى ان 
في صدار أمر بالأداء في مواجهة موكله مع إجراء حجز تحفظي على شقته ، وانه تم الطعن واستئناف وقام باست

صدر فیه قرار استئنافي بتاریخ 5242/2012/3الأمر بالأداء أمام محكمة الدرجة الثانیة فتح له ملف عدد 
ا انه بعد مرور أزید قضى بإلغائه والحكم من جدید برفض الطلب ، كم3233/2012تحت عدد 12/06/2013

من ثلاث سنوات تقدم موكله بمقال استعجالي رام الى رفع الحجز التحفظي على شقته المحجوز علیها بالدار 
بسوء نیة بتقدیم دعواه الحالیة قصد دفع القاضي الاستعجالي الى التصریح بعدم المستانفالبیضاء لیقوم 

بي یبقى غیر مختص للبت في النزاع الحالي لكون موكله الاختصاص ، إضافة الى كل ذلك فان القضاء المغر 
مواطن باكستاني یعمل ویقیم بدولة الإمارات العربیة المتحدة ولكون الشیك موضوع الدعوى مسحوب على بنك دبي 

من ق م م الذي ینص على انه خلافا لمقتضیات الفصل السابق  28من الفصل 15الإسلامي تماشیا مع الفقرة 
علیه او المستانفان یختار رفع الدعوى الى محكمة موطن المستانفلدعاوى التجاریة الأخرى یمكنوفي جمیع ا

المحكمة التي سیقع في دائرة نفوذها وجوب الأداء ، وبما ان موطن موكله وكذا مكان الوفاء في الإمارات العربیة 
ولاختصاص محكمة إمارة ابوظبي القطاع المتحدة فان النزاع الحالي یكون خاضعا للقانون التجاري الإماراتي 

التجاري ، علاوة على ذلك فان المدعي لم یرفق طلبه بأصل الشیك وإنما بنسخته فقط ، علاوة على ذلك وعلى 
بینما لم یتم تقدیم 20/06/2011في طلبه فان الشیك موضوع الدعوى محرر بتاریخ المستانففرض مسایرة 

من 295، اي انه تقادم وفق مقتضیات الفقرة الأولى من المادة 18/10/2012دعوى الأمر بالأداء الا بتاریخ 
مدونة التجارة التي تنص على انه تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرین والساحب والملتزمین الآخرین بمضي ستة 

ى لازال متنازع أشهر ابتداء من تاریخ انقضاء اجل التقدیم ، مضیفا انه في جمیع الأحوال فان الشیك موضوع الدعو 
فیه بخصوص واقعة سرقته وتزویره وان المسطرة حالیا في انتظار إجراء خبرة خطیة على أصل الشیك من طرف 
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الشرطة العلمیة  مما یتبین معه ان طلب المدعي استند على شیك مسروق ومزور ، ملتمسا الحكم بعدم اختصاص 
عدم قبول الطلب واحتیاطیا جدا الحكم برفضه واحتیاطیا جدا القضاء المغربي للبت في النزاع واحتیاطیا التصریح ب

جدا الحكم بإیقاف البت في حین الفصل في موضوع الشكایة ، مرفقا مذكرته بصورة من جواز السفر مع شهادة 
الجنسیة وصورة من شهادة إقامة وصورة من الشكایة وصورة من الأمر بالأداء وصورة من الحجز التحفظي على 

.ورة من القرار الاستئنافي ونسخة من المقال الاستعجاليالعقار وص
محكمة الاستئناف التجاریة إنوبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف نائب المدعي والتي جاء فیها

في الملف 12/06/2013بتاریخ 3233/2013بالدار البیضاء سبق وان أصدرت قرار في نفس النزاع عدد 
قضى برد الدفع المتعلق بعدم اختصاص القضاء المغربي وجعل الاختصاص ینعقد 5242/2012/3التجاري عدد 

فا ان للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء ، ذلك ان ساحب الشیك رغم انه باكستاني فهو یقیم في المغرب ، مضی
ه لشراء شقة بالدار كمقابل للمبلغ الذي سلمه ل20/06/2011علیه بتاریخ موكله تسلم الشیك من المستانف

علیه بكون الشیك ستانفالبیضاء ولما قدمه للاستخلاص رجع بعلة تقادمه صرفیا ، فضلا على ان ادعاء الم
مسروق ومزور یعوزه الدلیل القانوني باعتبار انه لم ینكر توقیعه فضلا على انه لم یدل بما یفید تعرضه على أداء 

علیه والحكم وفق ء ، ملتمسا الحكم برد دفوع المستانفبعد مطالبته بالأدااو التصریح بضیاعه الا قیمته 
.3233/2013المقال الافتتاحي ، مرفقا مذكرته بنسخة من قرار عدد 

.و بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار الیه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف 
اسباب  الاستئناف 

.بعدم قبول الدعوى الطاعن على الحكم الابتدائي مجانبته الصواب فیما قضى به حیث یعیب 
نون رغم إدلاء الطاعنإذ ان المحكمة الابتدائیة لم تجعل لما قضت به من عدم قبول الدعوى أساسا من القا

.بصورة مطابقة لاصل الشیك موضوع الدعوى
و الماخوذة عن أصولهاقضائي، فإن الصور الفوتوغرافیةو أن القاعدة القانونیة و ما صار علیه الاجتهاد ال

440المشهود بمطابقتها لها من قبل الموظفین المختصین تكون لها نفس قوة تلك الاصول طبقا لمقتضیات الفصل 
.من قانون الالتزامات و العقود 

و أن المحكمة تبین لها بأن الشیك مطعون فیه بالزور و أنه موضوع شكایة امام السید وكیل الملك من اجل 
.و التزویر في محرر بنكي و استعمالهالسرقة 
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علیه بالنیابة العامة لدى المحكمة الابتدائیة الزجریة المستانفو أن الشكایة المذكورة الموضوعة من طرف 
: في مواجهة العارض قد تقرر بشأنها الحفظ بتاریخ 9365/3101/2012: عدد بالدار البیضاء تحت 

. و ذلك للتقادم29/05/2017
و أنه و أمام ثبوت حفظ الشكایة التي تقدم بها المستأنف علیه، فإن مطالب العارض تبقى مرتكزة على اساس 

الحكم من جدید بأداء المستأنف علیه السید لذلك یلتمس التصریح و الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به و 
درهم مع 1032215,00درهم اماراتي أي ما یعادله بالدرهم المغربي مبلغ 430.000,00لفائدته مبلغ نواب 

.الفوائد القانونیة
درهم، و شمول الحكم 40.000,00و الحكم على المستانف علیه بأدائه لفائدته تعویضا و یقدره في مبلغ 

.لمعجل و تحمیل المستانف علیه الصائربالنفاذ ا
.ة الحفظالقضائیة النهائیة، صورة من شهاد، مقرر منح المساعدة11274: و أدلى بنسخة حكم عدد 

ادلى دفاع المستانف علیه بمذكرة جواب مرفقة بوثائق جاء فیها بخصوص الوقائع الحقیقیة 24/7/18و بجلسة 
یقیم بدولة الإمارات العربیة المتحدة  إمارة أبو ظبي یجهل الكتابة باللغة هو مواطن باكستاني یعمل وللنزاع أنه

العربیة
وانه اثناء تردده على المغرب لقضاء عطلته سبق للمستأنف ان استضافه ببیته و عرض علیه هذا الاخیر 

المستأنف بالإضافة الى لا أن هذا الزواج لم یعمر طویلا بسبب الطلبات الكثیرة لكل من الابنة و إتزویجه بابنتها
امتناع الاولى عن الاقامة مع العارض ببیت الزوجیة بدولة الامارات العربیة المتحدة لتغادره بعد مدة قصیرة بعد 

و ابنته و لم تعد تربطه بهما أیة علاقة فلیتم تطلیقها لتنقطع صلة العارض نهائیا بالمستأنفرارها الى المغرب
.كیفما كانت 

هاتفي من بنك دبي الإسلامي فرع السلام الذي یوجد به لفوجئ العارض باتصا26/06/2012و أنه بتاریخ
درهم لفائدة 430.000بقیمة 020048حسابه یخبره أنه قد رفض صرف شیك مسحوب علیه تحت عدد 

لدولة الإمارات 1993لسنة 18من قانون رقم 618لأنه قد طاله الــتـــقـــادم و لا یمكن صرفه طبقا المادة المستانف
.العربیة المتحدة 

و أن العارض استغرب تقدیم هذا الشیك للصرف على اعتبار أنه یجهل الكتابة باللغة العربیة و یستحیل علیه
من الاساس و أنه لا توجد أیة علاقة تربطه به بعد طلاق ابنته ستانفتحریره كما لم یسبق له منحه أو أعطاه للم

یرة اثناء الفترة القصیرة التي قضتها معه ببیت الزوجیة بدولة الامارات قامت بسرقة مجموعة لیكتشف ان هاته الاخ
.من شیكاته و فرت بها الى المغرب 
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و أنه مباشرة بعد هذا التاریخ قام العارض بالتقدم بشكایة امام وكیل نیابة ابوظبي الكلیة الذي امر شرطة ابوظبي 
رفقته نسخة من الشكایة التى تم ایداعها امام وكیل نیابة ( ة الشیك و تزویره بالبحث و التحري بخصوص واقعة سرق
.) ابوظبي مع نسخة من الاذن بفتح بلاغ

كما قام العارض في نفس الوقت بتكلیف محامي بالمغرب قصد تقدیم شكایة لدي السید وكیل الملك لدي 
ته من أجل السرقة و التزویر في محرر بنكيالمحكمة الزجریة بالدار البیضاء في مواجهة المستأنف و ابن

.2012ش 9365شكایة عدد 04/07/2012و استعماله و هو ما تم فعلا بتاریخ 
و أن المستأنف استغل بطئ إجراءات بحث الشرطة و مساطر الإستماع المصاحبة لهاو قام باستصدار أمر 

محكمة الدرجة الأولى وذلك ةشقته بعد أن قام بمغالطبالأداء في مواجهة العارض مع اجراء حجز تحفظي على
بإدلائه بعنوان مزیف لمحل إقامة العارض حتى یتجنب رفض طلبه الشيء الذي اضطر معه العارض الى تقدیم 

).رفقته نسخة من الشكایة التى ایداعها لدي سفیر دولة باكستان بالمغرب( شكایة الى سفیر دولة باكستان بالمغرب 
صدر فیه 5242/2012/3تم الطعن و استئناف الامر بالأداء أمام محكمة الدرجة الثانیة فتح له ملف و انه 

قضى بالغاء الامر بالاداء و الحكم من جدید 3233/2012تحت عدد 12/06/2013قرار استئنافي بتاریخ 
.برفض الطلب

في محاولة منه لعرقلة رفع الحجز التحفظي لیتقدم بعد مرور أزید من ثلاث سنوات بمقال رام الى الاداء و ذلك 
.الموقع على العارض بعد سلوك هذا الاخیر لمسطرته 

و ان محكمة الدرجة الاولى قضت بعدم قبول طلب المستأنف بالأداء و هو الحكم المطعون فیه بمقتضي 

ساسا بعدم الاختصاص موضحا، و أنه لذلك یدلي بجوابه عن ما ورد في المقال الاستئنافي و یدفع أالدعوى الحالیة 

.مواطنا أجنبیا حامل للجنسیة الباكستانیة یعمل و یقیم بدولة الإمارات العربیة المتحدة أنه یبقى
الصورة الشمسیة للشیك المتمسك بها من طرف المستأنف سیتضح انها تخص شیكا أجنبیا طلاع علىو بالا

یختلف اختلافا كلیا عن الشیكات المعتمدة من بنك المغرب كما انها  تتعلق بحساب بنكي أجنبي مفتوح بأبو ظبي دولة 
ت   ضمنت به عملة اجنبیة الدرهم الامارات العربیة المتحدة و  یخص شخصا اجنبیا باكستاني الجنسیة مقیم بالامارا

هذا من )بنك دبي الإسلامي فرع السلام الذي یوجد مقره بامارة أبو ظبي (الاماراتي  و مسحوب على بنك اجنبي 
.جهة اولى 
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ن البنك المسحوب علیه  و من خلال الصورة الشمسیة لشهادة الرفض بعلة التقادم  اعتمد فإأما من جهة ثانیة 
لسنة 18من قانون رقم 618على تطبیق و انفاذالقانون البنكي الاماراتي و لا سیما مقتضیات المادة في قراره هذا 

:الإماراتي و التى تنص على أن 1993
.تقدیمه للوفاء خلال ستة أشهر الشیك المسحوب في الدولة أو خارجها و المستحق الوفاء فیها یجب" 

."قة من التاریخ المبین في الشیك أنه تاریخ اصداره یبدأ المیعاد المذكور في الفقرة الساب
و تبعا لذلك یكون النزاع الحالي خاضعا للقانون الاماراتي و لاختصاص محكمة ابوظبي القطاع التجاري بدولة 
الامارات العربیة المتحدة المصدرة للشیك و المتواجد بها محل المسحوب علیه خاصة بعد تطبیق هذا الاخیر لآجال 

.الإماراتي 1993لسنة 18من قانون رقم 618قادم الصرفي المنصوص علیها في المادة الت
المحكمة التجاریة بالدار البیضاء غیر مختصة بالبث في الدعوى الحالیة و ان الاختصاص یعود فو تبعا لذلك 

.حصریا لمحكمة إمارة أبو ظبي القطاع التجاري
ضاء المغربي لفائدة القضاء الإماراتي محكمة أبو ظبي القطاع مما یناسب التصریح بعدم اختصاص الق

.التجاري 

احـتـیـاطــیـا : –2

فـــیـــمـا یــخــص الــشــكــــل  :

ان محكمة الدرجة الاولى حینما قضت بعدم قبول طلب المستأنف عللت حكمها بأنه لا یمكنها الاعتماد على 
.متنازع فیه الصورة الشمسیة للشیك لكون هذا الاخیر 

و وخلافا لما ینعاه المستأنف یبقي الحكم المطعون فیه من قبله مصادفا للصواب و معللا تعلیلا كافیا خاصة 
بعد عجز المستأنف عن الادلاء بأصل الشیك المسروق و المزور رغم ان موضوع الدعوى یتعلق بأداء مقابل شیك 

.یزعم المستأنف انه تسلمه من العارض 
بالاستئناف الحالي لم یأتي بجدید یذكر و اعتمد على نفس الصورة الشمسیة التي تبقى دون أیة قیمة و ان طعنه 

.قانونیة خاصة بعد المنازعة الجدیة للعارض في مبلغ الشیك و اسم المستفید منه و سببه و مقابله
ه من خلالها بقرار حفظ و ان مجرد ادلاء المستأنف بمراسلة من وكیل الملك الى دفاعه حول مآل شكایة یخبر 

الشكایة لتقادمها  و لیس لكون المستأنف و ابنته بریئان من تهمة السرقة و التزویر في محرر بنكي و استعماله لا 
من الاحاطة المحكمةتمكن تبر جوهر و لب النزاع و ذلك حتى تیمكنها ان تغني عن الادلاء بأصل الشیك الذي یع

خاصة بعد ان اثبت تقریر الشرطة العلمیة ان المبلغ المضمن بالشیك و كذا لیهاوى المعروضة عبجمیع عناصر الدع
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اسم المستأنف تم اضافتهما و كتابتهما على الشیك بقلم حبر مختلف تماما عن الحبر الذي تم التوقیع به الشيء الذي 
.و السبب هي منازعة جدیة یؤكد واقعة التزویر و استعماله و یثبت ان منازعة العارض في قیمة و اسم المستفید 

و انه من غیر المنطقي لا واقعیا و لا قانونیا ان یتقدم شخص بدعوى أداء شیك امام المحكمة دون ان یدلي 
.أصل الشیك المحتج به خاصة اذا كان موضوع منازعة جدیة من الطرف الاخر للدعوىب

حول مآل شكایة العارض المتعلقة بالسرقة و ان ادلاء المستأنف بجواب السید وكیل الملك بالمحكمة الزجریة
و التزویر في محرر بنكي و استعماله و التي اكد من خلالها السید وكیل الملك انه تم حفظها للتقادم فقط و لیس 

.لبراءة المستأنف و ابنته مما نسب الیهما یجعل الاول ملزما بالإدلاء بأصل الشیك المطالب بأداء قیمته 
المستأنف عن الادلاء بأصل الشیك المسروق و المزور مع المنازعة الجدیة للعارضو و في ظل عجز

و تأكیده بأنه غیر مدین لأي احد بأي مبلغ تبقى استئنافه الحالي غیر مؤسس مما یناسب معه تأیید الحكم الابتدائي
.و التصریح تبعا لذلك بعدم القبول 

فیما یخص تقادم الدعوى الحالیة   -3

من مدونة التجارة المغربیة : خرق مقتضیات الفقرة الأولى من المادة 295

و على فرض مسایرة المستأنف في زعمه رغم عدم صحته قطعا فإن هذا الاخیر قد أسس دعواه الحالیة  على 
أي بعد مرور 18/10/2012داء إلا بتاریخ و أنه لم یتم تقدیم دعوى الأمر بالأ20/06/2011شیك محرر  بتاریخ 

أي بعد مرور ازید من خمس 03/06/2016سنة و نصف تقریبا في حین انه لم یتقدم بدعوى الموضوع الا بتاریخ 
.سنوات كاملة 

:من مدونة التجارة تنص على أنه 295و إن مقتضیات الفقرة الأولى من المادة 
الساحب و الملتزمین الأخرین بمضي ستة أشهر ابتداء من تاریخ تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرین و" 

. "انقضاء أجل التقدیم 
و تبعا لذلك یكون الشیك قد طاله التقادم بصریح الفقرة المذكورة أعلاه بغض النظر على أنه لم یدلي الا بصورة 

.تعماله دون وجه حق شمسیة له و أن الشیك في حد ذاته متنازع بشأنه لكونه مسروق  و مزورا و تم اس
من مدونة 295و تبعا لذلك یكون طلب المستأنف قد جاء معیبا لخرقه مقتضیات الفقرة الأولى من المادة 

.التجارة و التي تعتبر مقتضیاتها مقتضیات  قانونیة امرة 
.مما یناسب معه التصریح بتقادم طلب المستأنف
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ثالثا : بخصوص عدم استحقاق المستأنف للمبلغ الذي یطالب بھ :
درهم اماراتي في اطار 430.000,00في مقاله الافتتاحي للدعوى انه دائن للعارض سبق للمستأنف ان زعم

.معاملة تجاریة مزعومة
و  سبق له مرة اخرى في مذكرته التعقیبیة المدلى بها في الملف الابتدائي ان اكد  ان سبب تسلم الشیك من 

.العارض كان كمقابل للمبلغ الذي سلمه له لشراء و اقتناء شقة بالدار البیضاء 
لى الشیك و ان تناقض و تضارب مزاعم المستأنف في استعراض تبریراته الواهیة عن طریقة و سبب تحصله ع

هي في حقیقة الامر تؤكد صحة ما یتمسك به العارض من كون ان الشیك یبقى مسروق و تم تزویره و تضمین مبلغ 
.درهم اماراتي به و اسم المستأنف به دون وجه حق قصد الاثراء غیر المشروع 430.000,00

الى المحكمةفإنه یود ان یثیر انتباه و ان العارض و في سعیه لإظهار الحقیقة و تفنید مزاعم المستأنف الواهیة
:بعض النقاط 
 ان العارض میسور الحال و غیر محتاج الى الاقتراض مـن أي احـد وقـام بعـدة تحـویلات  بنكیـة مـن دولـة

اربعــة ملایــین و ثلاثمائــة و ثلاثــة و ســبعون  ( 4.373.683,00الامــارات الــى المغــرب بلغــت فــي مجموعهــا ازیــد مــن 

درهــــم كتعــــویض عــــن 550.000,00حــــازت منهــــا ابنــــة المســــتأنف مبلــــغ ) ثــــة و ثمــــانون درهــــم الــــف و ســــتمائة و ثلا

مســتحقاتها  عــن الطــلاق بالإضــافة الــى نصــیبها فــي الشــقة التــي اقتناهــا العــارض مــن مالــه الخــاص وســجلها و حفظهــا 

لـه الـى المغـرب خـلال باسمه و اسمها مناصفة حینمـا كانـت زوجـة لـه و ان تحویـل العـارض لهـذا المبلـغ الضـخم و ادخا

نفس الفترة ینسف جمیع مزاعم المستأنف من الاساس ویؤكد ان هذا الاخیر لا یقصد من وراء دعـواه الا التحصـل علـى 

درهـم  بالإضـافة 2.831.683,00رفقته نسخة من مسـتخرج كشـف تحویـل الامـوال بقیمـة ( مبالغ مالیة دون وجه حق 

درهــــــم752.000,00فــــــا بنــــــك خــــــاص بإیــــــداع المبلغــــــین المــــــالیین الــــــى وصــــــلین بنكیــــــین صــــــادرین عــــــن التجــــــاري و 

درهــم  نقــدا و كــذا نســخة مــن تعهــد و التــزام بمقتضــى البنــد الثالــث منــه تســلمت ابنــة المســتأنف مــن 240.000,00و 

بــالغ تواصــیل صـادرة عـن الموثــق الاسـتاذ هشـام صــابري تحمـل م3درهــم بالاضـافة الـى 550.000,00العـارض مبلـغ 

) .مالیة 
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 ان المستأنف مستفید من مقرر المساعدة القضائیة بموجبه تـم اعفـاؤه مـن اداء الرسـوم القضـائیة و انـه مـن

المعلوم ان لا یمكن منح المساعدة القضائیة إلا للأشخاص الذین یعانون الفقر و لا یستطیعون تحمـل واجبـات صـندوق 

مــــا یعــــیش حالــــة العــــوز و یقــــوم بــــإقراض شخصــــا اخــــر مبلــــغ المحكمــــة  و انــــه لــــیس مــــن المنطقــــي ان یكــــون شــــخص 

درهـــم مغربـــي مـــن اجـــل اقتنـــاء شـــقة بالـــدار البیضـــاء00ّ,1.032.215درهـــم امـــاراتي أي مـــا یعـــادل 430.000,00

).المرجوا التفضل بالرجوع الى مقرر منح المساعدة القضائیة النهائیة الذي ادلى به المستأنف بالملف الاستئنافي ( 

 ان المســتأنف ســبق لــه ان ادلــى بشــهادة اداریــة بالاحتیــاج مســلمة لــه مــن الســلطة المحلیــة للملحقــة الاداریــة

ادلـــى بهـــا كإثبـــات لفقـــره و عـــوزه المـــادي للحصـــول علـــى المســـاعدة 14/12/2017بتـــاریخ 1377مبروكـــة تحـــت عـــدد 

لا تسلم هذا النوع من الشهادات الا بعد اجـراء القضائیة و اعفائه من اداء الرسوم و انه من المعلوم ان السلطة المحلیة

بحــــث و تأكــــدها مــــن فقــــر و عــــوز طالبهــــا الشــــيء الــــذي ینســــف زعــــم المســــتأنف المتعلــــق بانــــه أقــــرض العــــارض مبلــــغ 

المرجـوا التفضـل بـالرجوع الـى مقـرر مـنح ( درهم مغربـي 00ّ,1.032.215درهم اماراتي أي ما یعادل 430.000,00

).نهائیة الذي ادلى به المستأنف بالملف الاستئنافي المساعدة القضائیة ال

 ان المستأنف و في سبیل حصوله على المساعدة القضـائیة ادلـى بشـهادة الاعفـاء الضـریبي مؤرخـة بتـاریخ

و انه من المعلوم ان ادارة الضرائب لا تمنح هذه الشهادة الا للمـواطنین الـذین لا یتـوفرون علـى امـلاك 30/11/2017

درهـــــم امـــــاراتي أي مـــــا یعـــــادل 430.000,00شـــــيء الـــــذي یفنـــــذ زعـــــم المســـــتأنف بـــــإقراض العـــــارض مبلـــــغ عقاریـــــة ال

درهم مغربي من اجل اقتناء شقة بالدار البیضاء اذ كیف یعقـل ان یقـوم المسـتأنف بـإقراض العـارض 00ّ,1.032.215

ل بــالرجوع الــى مقــرر مــنح المســاعدة المرجــوا التفضــ( كــل هــذا المبلــغ لاقتنــاء شــقة فــي حــین یبقــى هــو الاولــى باقتنائهــا 

).القضائیة النهائیة الذي ادلى به المستأنف بالملف الاستئنافي 

 ان المستأنف كان مجرد موظـف بسـیط تـم احالتـه علـى التقاعـد یقطـن بحـي شـعبي و لـم یسـبق لـه ان زاول

جر مـن الاسـاس كمـا انـه لا أي نشاط تجاري مع العارض مطلقا لا داخل المغرب و لا خارجـه بـل و لیسـت لـه صـفة تـا

.الشيء الذي یفنذ زعمه بخصوص المعاملة التجاریة المزعومة التي ربطته بالعارضیتوفر على أي شركة
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 انه و على فرض مسـایرة المسـتأنف فـي هـواه رغـم عـدم صـحته فـإن العـارض یتحـدى هـذا الاخیـر ان یـدلي

درهــم 430.000,00المبلــغ المطالــب بــه یصــل الــى بــأي اوراق خاصــة بالمعاملــة التجاریــة المزعومــة خصوصــا و ان

أزید من ملیون واثنان و ثلاثون ألف و مئتان و خمسة ( درهم مغربي 00ّ,1.032.215اماراتي أي ما یعادل ازید من 

).عشر درهم مغربي 

ملـة أنه لا یختلف اثنان ان المعـاملات التجاریـة إن ابرمـت داخـل المغـرب فـإن التعاقـد یـتم علـى اسـاس الع

الوطنیــة وجوبــا و إن ابرمتخــارج المغــرب تــتم بالــدولار أو بــالأورو لــم یثبــت مطلقــا ان كانــت بالــدرهم الامــاراتي كمــا زعــم 

.المستأنف على اعتبار ان سلة عملات التداول المعتمد من طرف بنك المغرب لا تتضمن الدرهم الاماراتي

علـى إثبـات مقابـل و سـبب و محـل المبلـغ الـذي یطالـب و إنه تبعا لذلك و في ظل عدم قـدرة المسـتأنف

به و في ظل تفنیـذ العـارض لمـزاعم المسـتأنف و انعـدام أي علاقـة تـربط بینهمـا یبقـي الشـیك الـذي یطالـب بمقابلـه شـیكا 

.مسروق و مزور و یبقي طلب المستأنف غیر مبرر و لا یقصد منه الا الاثراء غیر المشروع على حساب العارض 

:أســــاســـــایلتمس لذلك 

.التصریح بعدم اختصاص القضاء المغربي و ذلك لفائدة القضاء الإماراتي محكمة أبو ظبي القطاع  التجاري-

و احتیاطیــا جــدا الحكــم بــرفض الطلــب للتقــادم و بأصــل الشــیك الادلاء لعــدم الــدعوىقبــولبعــدم :احـتـیـاطــیـــا و 

عن اثبات محل و سبب ومقابل ه لعجز لمبلغ الذي یطالب بهلاستحقاق المستأنفعدم احتیاطیا جدا جدا رفض الطلب ل

.شیك مسروق و مزور  الالشیك و لإثبات العارض ان 

بخصوص طلب اجراء بحث

عمـــل لرفـــع أي غمـــوض قـــد یة بحضـــور جمیـــع الاطـــراف اذا مـــا ارتـــأت المحكمـــة ذلـــك اجراء بحـــث فـــي النازلـــوبـــ

.أدلى بمجموعة من الوثائقوالمستأنف على بثه في النزاع 

أدلــــى دفــــاع المســــتانف بطلــــب ادلاء باشــــهاد صــــادر عــــن رئــــیس كتابــــة الضــــبط محكمــــة 16/10/18و بجلســــة 

.الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
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.التي اكد فیها ما سبق23/10/18و بناء على مذكرة تعقیب المدلى بها من طرف دفاع المستانف علیه بجلسة 

حضرها الاستاذ محمد عن الاسـتاذ دیـراع و ادلـى بمـذكرة تعقیبیـة 23/10/18راج القضیة بجلسة و حیث عند إد

حاز الاستاذ ذهیب عن الاستاذ دادلي نسخة منها و التمس مهملة فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار لجلسـة 

.4/12/18و بها وقع التمدید لجلسة 27/11/2018

محكمة الاستئناف

عاب المستانف على الحكم المطعون فیه مجانبته للصـواب فیمـا قضـى بـه مـن عـدم قبـول طلبـه بـالرغم مـن حیث 

.انه أدلى بصورة مصادق علیها من الشیك المتمسك به

و حیث و لئن كان المستانف قد أدلـى بالصـورة المـذكورة المصـادق علیهـا و كـذا بمراسـلة السـید وكیـل الملـك لـدى 

التـي تقـدم 9365/01/3/12ار البیضاء الى دفاعه الاسـتاذ محمـد دادلـي حـول مـآل الشـكایة عـدد المحكمة الزجریة بالد

ـــره مـــن خلالهـــا  ـــه و التـــي یخب ـــه فـــي مواجهـــة موكل ـــاریخ بقـــرار حفـــظ الشـــكایة المـــذ) المراســـلة(بهـــا المســـتانف علی كورة بت

كتابــــة الضــــبط بمحكمــــة الصــــادر عــــن رئــــیس23/9/16ن الثابــــت مــــن الكتــــاب المــــؤرخ فــــي للتقــــادم فــــإ29/5/2017

الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء الموجه الى دفاعه حول إحالة شیك و الوثائق الى المحكمة التجاریـة بالـدار البیضـاء

أنــه یمكــن للــدفاع المــذكور ســحب جمیــع الوثــائق موضــوع الملــف الاســتئنافي عــدد 21/9/16موضــوع كتابــه المــؤرخ فــي 

الـذي لا ) موضـوع النـزاع(باستثناء اصـل الشـیك 3233/2013تحت عدد 2/6/13الصادر بتاریخ 5242/2012/3

الكتــاب (ونــه مطعــون فیــه بــالزور م ك.م.مــن ق101قــا لمقتضــیات الفصــل یمكنــه تســلیمه الیــه إلا بنــاء علــى حكــم و طب

).24/10/16المذكور مدلى به من قبل المستانف خلال المرحلة الاولى برسالة الادلاء بوثائق لجلسة 

و حیث أمـام عـدم إدلاء المسـتانف بـذلك و سـلوكه المسـاطر الواجبـة قانونـا وفـق مـا ذكـر اعـلاه یبقـى مـا یـدفع بـه 

.نال من صوابیة الحكم المستانف الذي یتعین تأییده مع تحمیل المستانف الصائرعلى غیر أساس و لا ی
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لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءإن 
الاستئنافقبولب:في الشكــل

رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستانفالحكموتاییدبرده:الموضوعفي
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطةالمقرر ةالمستشار الرئیس      



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

02/10/2018بتاریخالبیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
:وهي مؤلفة من السادة

.ةومقرر ةرئیس
مستشارة

.امستشار 
.بمساعدة كاتب الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

المغرب شركة ذات مسؤولیة محدودة في شخص ممثلها القانونيxxxxxxشركة بین 
الكائن مقرها 

.نائبتها الاستاذة دلار لخیفي المحامیة بهیئة الدار البیضاء

.من جهةةمستأنفابوصفه
شركة مساهمة في شخص ممثلها القانونيyyyyyyشركة وبین

الكائن مقرها 
.نائبها الاستاذ طیب محمد عمر المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىا مستأنفا علیهها بوصف

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4172: رقمقرار
2018/10/02: بتاریخ
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.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكمبناء على مقال الاستئناف 
.04/09/2018استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

مـن قـانون المسـطرة 429ومـا یلیـه و328مـن قـانون المحـاكم التجاریـة والفصـول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقـــال اســـتئنافي مـــؤدى عنـــه الرســـوم نائبتهـــا الاســـتاذة دلار لخلیفـــي بواســـطة ت المســـتأنفة حیـــث تقـــدم

بالـــدار البیضـــاءالمحكمـــة التجاریـــة الصـــادر عـــنالحكـــم بمقتضـــاه تســـتأنف22/06/2018قضـــائیة بتـــاریخ ال
بأدائهـــا والقاضـــي 3965تحـــت عــدد 1792/8203/2018فـــي الملـــف التجــاري عـــدد 04/04/2018بتــاریخ 

حمیلهــــا درهــــم مــــع الفوائــــد القانونیــــة مــــن تــــاریخ الحكــــم وت53.230,40مبلــــغ yyyyyلفائــــدة المدعیــــة شــــركة  
.الصائر

:ـلــــفي الشكــ
یتعــین  وفــق الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا صــفة وأجــلا وأداء ممــاقــدمحیــث ان المقــال الاســتئنافي

.معه التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
أن المستأنف علیها تقدمت بواسطة محامیها بمقـال المطعون فیه والحكمحیث یستفاد من وثائق الملف 
:مقابل53.230,40أنها دائنة للمدعى علیها بمبلغ  مؤدى عنه الرسوم القضائیة أفادت فیه 

.28/06/2017درهم حالة الأداء بتاریخ 27.426,80بمبلغ 2984904الكمبیالة عدد 
.درهم6400,20بمبلغ 15/08/2017مؤرخة في 17316151فاتورة عدد 
.درهم11.429,40بمبلغ 13/08/2017مؤرخة في 17316017فاتورة عدد 
.درهم7974,00بمبلغ 21/08/2017مؤرخة في 17316496فاتورة عدد 

و أن المدعى علیهـا لـم تـؤد الـدین رغـم جمیـع المحـاولات المبذولـة معهـا و رغـم تسـلمها للمبیـع، ملتمسـة 
درهــم مــع 53.230,40الحكــم علــى المــدعى علیهــا بأدائهــا لفائــدتها مبلــغ قبــول الطلــب شــكلا و فــي الموضــوع 

أصـل الكمبیالـة مـع شـهادة: وأرفقـت المقـال بالوثـائق التالیـة. الفوائد القانونیـة مـن تـاریخ الحكـم وتحمیلهـا الصـائر
".ج"بنكیة، ثلاث فواتیر مع وصولات التسلیم، نسخة من نموذج

.المستأنفار البیضاء الحكم بالدالمحكمة التجاریة أصدرت وحیث 
أسباب استئناف المستأنفة أن الحكم المستأنف لم یصـادف الصـواب فیمـا قضـى بـه مـن وحیث جاء في 

417وأن الحكم المستأنف لم یطبق مقتضیات الفصل . أداء على اعتبار أنه لم یرتكز على أساس قانوني سلیم
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ات هـذا الفصـل فإنـه یشـیر الـى الفـواتیر المقبولـة كحجـة من ق ل ع تطبیقا سلیما، ذلك أنه بـالرجوع الـى مقتضـی
وأن قبول الفواتیر یعني التأشیر علیها من الطرف المدین، وهو ما یعنـي بمفهـوم المخالفـة أنهـا . كتابیة للاثبات 

وبـالرجوع الـى الفـواتیر المـدلى بهـا یتضـح أنهـا لا تحمـل لا . لا تكون حجة في الإثبات حالة عدم التأشیر علیهـا
مـــن 417وبـــذلك فهـــي لا تـــنهض حجـــة لاثبـــات المدیونیـــة طبقـــا للفصـــل . أشـــیرتها ولا توقیعهـــا بـــالقبول علیهـــات

لكـن بـالاطلاع . كما أن الحكم المستأنف استند في قضائه على كون الفواتیر مرفقـة بوصـولات التسـلیم. ع.ل.ق
من مدونة التجارة 49ا في الفصل على هاته الوصولات فإنها جاءت مخالفة للبیانات الالزامیة المنصوص علیه

وأن وصـولا التسـلیم لا تتضـمن تلـك البیانـات المنصـوص علیهـا فـي المـادة . التي وردت بصیغة الوجوب والالـزام
لـذلك تلـتمس الغـاء الحكـم المسـتأنف وبعـد التصـدي . المذكورة أعلاه ویتعـین عـدم الاعتـداد بهـا لاثبـات المدیونیـة

.الحكم من جدید برفض الطلب
أدلـــت المســـتأنف علیهـــا بواســـطة نائبهـــا الاســـتاذ طیـــب محمـــد عمـــر 04/09/2018حیـــث إنـــه بجلســـة و 

بمـــذكرة إســـناد النظـــر أفـــادت فیهـــا أنـــه اعتبـــارا لكـــون مقـــال الاســـتئناف لـــم یتضـــمن مـــا مـــن شـــأنه تغییـــر الحكـــم 
ممــا تكــون معــه المســتأنف بــالنظر لتعلــیلات هــذا الأخیــر المؤسســة علــى تطــابق الفــواتیر مــع وصــولات التســلیم، 

مـــن ق ل ع النـــاص علـــى الفـــواتیر وكـــل كتابـــة أخـــرى مـــع بقـــاء الحـــق 417المنازعـــة المؤسســـة علـــى الفصـــل 
للمحكمة في تقدیر ما تستحقه وسائل الاثبات من قیمة خاصة بین التجار وتكون المنازعة المؤسسة على المادة 

لذلك تلتمس تأیید الحكم المستأنف. ن حیث القانونمن مدونة التجارة مخالفة للواقع ولا علاقة لها بالنزاع م49
وتــم . 02/10/2018وحیــث تــم اعتبــار القضــیة جــاهزة و حجزهــا للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار بجلســة 

.تغییر المستشار المقرر وتعیین الاستاذة غلالو بدلا من الاستاذ العفوي

محكمة الإستئناف
دفعت المستأنفة بأنها تنازع في مبلغ الكمبیالة في حین ان الفواتیر المدلى بها لا تحمل لا توقیع ولا حیث

.تأشیرة المستأنف علیها

ع الدلیل الكتابي ینتج من ورقة رسمیة او عرفیة، ویمكن .ل.من ق417وحیث انه طبقا لمقتضیات الفصل 
.ذات دلالة واضحة.... واتیر المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصةوالف....... ان ینتج كذلك المراسلات والبرقیات

وحیث ان الفاتورات المدلى بها لئن لا تتضمن توقیع المستأنف علیها فإنها معززة بأوراق تسلیم تحمل توقیع 
وهذا ما سارت علیه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاریخ منازعة أیةالطاعنة والذي لم تكن محل 

المنشور بالتقریر السنوي للمجلس الاعلى لسنة 310/00في الملف عدد 1947تحت عدد 26/09/2001
.142و 141ص 2001

.وحیث استنادا لما ذكر یتعین رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف لمصادفته الصواب
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لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریافإن محكمة  الإستئناف بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا علنیا 

الاستئنافقبول:في الشكــل
.برده وتأیید الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته:في الجوهر

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةفي الیوم والشهر والسنة أعلاهالقراروبهذا صدر 
المستشار المقرر                       كاتب الضبطالرئیس      



بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/02/13بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا 

ةومقرر ةمستشار 
مستشارا 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

: Xشركة بین 
ینوب عنها الأستاذ  رشید حامیریفو المحامي بـهیئة الدار البیضاء 

من جهةةمستأنفاهصفتب

:  Yشركة وبین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاء ینوب عنها الأستاذ سعید  توربیح

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ف/ل
819: رقمقرار

2018/02/13: بتاریخ
2017/8203/5631: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
23/1/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
13/11/2017بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ بواسطة دفاعها الاستاذ رشید حامیرفوXحیث تقدمت شركة 

10638تحت رقم 16/11/2016تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
.القاضي بعدم قبول الطلبین الاصلي و المضاد7238/8203/2016في الملف رقم 

:في الشكــل

حیث انه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم المطعون فیه الى المستانفة التي تقدمت باستئنافها بتاریخ 
.مما یكون معه الاستئناف مستوف لكافة شروط قبوله و یتعین لذلك التصریح بقبوله شكلا13/11/2017

.م.م.ق135فصل و هو مقبولا عملا بمقتضیات الYو حیث استأنف الحكم فرعیا من طرف شركة 
: في الموضوع

تقدمت Xشركة ) المدعیة(حیث یستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فیه ان المستأنفة الاصلیة 
بطلبیة إلى المدعى علیها تطالبها تزویدها عرضت فیه أنها تقدمت25/1/16بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 

الطلبیة على ضرورة تسلیم هاته السلع داخل أجل ستة أسابیع نظرا بمجموعة من السلع وأنها ركزت في هاته
درهم عن طریق شیك 97092,00للإلتزاماتها مع زبونها وأنها بناء على إتفاق سلمت للمدعى علیها مبلغ 

كتسبیق على اساس تسلم باقي الثمن بعد ووفق شروط الإتفاق وأن المدعى علیها لم تحترم شروط العقد ولم تسلم 
مما أدى إلى خلق مشاكل للعارضة مع 08/03/2016سلع المطلوبة داخل أجل المحدد في الإتفاق والذي هو ال

زبونها وحرمها من إتمام الخدمات مع هذا الأخیر بسبب هذا التأخیر الشيء الذي ألحق بها عدة أضرار مادیة 
ة التي وجهتها إلى المدعى علیها كما ومعنویة وأنها قامت بإلغاء هذه الطلبیة عن طریق المراسلة الإلكترونی

طالبتها بإرجاع مبلغ التسبیق وأن هاته الأخیرة إمتنعت عن إرجاع مبلغ التسبیق وأنها قامت بتوجیه إنذار إلى 
درهم 97092,00المدعى علیها ظل دون جدوى ملتمسة الحكم على المدعى علیها بإرجاعها للعارضة مبلغ 

والأمر تمهیدیا بإجراء خبرة لتحدید قیمة الأضرار المادیة والمعنویة درهم 30000وتعویض مسبق قدره 
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وبناء على مذكرة إدلاء بوثائق المدلى بها من  طرف نائب المدعیة تعرض من خلالها بوصل عرض الثمن 
وصل الطلبیة شیك كشف حساب مراسلات فاتورة 

نائب المدعى علیها تعرض من خلالها أن وبناء على المذكرة الجوابیة مع مقال مضاد المدلى بها من طرف 
وصل الطلبیة یتضمن عبارة كونها تتحفظ فیما یخص تسلیم البضاعة من طرف الزبون المتواجد بالخارج وأنها 

وأنها عملت على فتح إعتماد مستندي لدى القرض العقاري 28/01/2016توصلت بالطلبیة المذكورة بتاریخ 
وأن 06/09/2016شحن البضاعة من طرف المرسل من دبي تم بتاریخ وأن 12/02/2016والسیاحي بتاریخ 

وأنها أدت ثمن تعشیرها للقابض بإدارة 08/09/2016وصول البضاعة إلى میناء الدار البیضاء تم بتاریخ 
الجمارك قصد إخراجها من المیناء وتسلیمها للمدعیة وأنه لیس أي سوء نیة أو خطأ أو تدلیس على المدعیة وأن 

في حالة مطل إذا تأخر عن تنفیذ الإلتزام بسبب غیر مقبول وأن العارضة تحفظت بخصوص المدینرع جعل المش
وأن إرجاع مبلغ العربون رهین بمطل 29/01/2016التسلیم وأنها طلبت البضاعة من زبونها شركة التیك بتاریخ 

طأ أو تدلیس أو سوء نیة العارضة وأنها العارضة الغیر التابث في نازلة الحال وان فسخ الطلبیة لم یكن بسبب خ
ق ل ع وأن المشرع ربط التعویض بسبب عدم 290محقة في الإحتفاظ بالعربون نزولا عند مقتضیات الفصل 

الوفاء بالإلتزام أو التأخر في تنفیذه وأنه لا وجود لأي تماطل مما یتعین معه الحكم برفض الطلب وتحمیل المدعیة 
وتوصلت بالبضاعة 25/01/2016أنها نفذت طلبیة المدعیة المؤرخة في عرضتمضاد الصائر وحول المقال ال

درهم 388368وأنها قامت بأدائها للمرسل بواسطة الإعتماد المستندي بمبلغ  08/09/2016من المرسل بتاریخ 
قي أصل الدین درهم وأنها تكون محقة في المطالبة ببا436982وأدائها لواجبات التعشیر لیكون مجموع المبلغ 

درهم وأنها تضع رهن إشارة المدعیة بضاعتها ملتمسة الحكم برفض طلب 291276الذي یرتفع إلى مبلغ 
291276,00المدعیة وتحمیلها الصائر وحول المقال المضاد الحكم بأداء المدعى علیها لفائدة المدعیة مبلغ 

طلبیة فاتورة إعتماد مستندي سند الشحن وصولات درهم مع تحمیل المدعى علیها الصائر وأرفقت مقالها بوصل ال
و أنه بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار الیه اعلاه موضوع الطعن بالاستئنافین 

.الاصلي و الفرعي
:أسباب استئناف المستانفة اصلیا شركة بودنیب اندوستري

دم قبول طلبها بكونها لم تتبث إنذار المدعي علیها برسالة حیث تدفع المستأنفة بكون الحكم الابتدائي علل ع
الحكم الابتدائي فیما قضى به و بعد إلغاء المشار الى هویتها اعلاه لذلك تلتمس Yالفسخ موضوع وصل شركة 

و 26/1/2016درهم المسلم لها كتسبیق بتاریخ 97.092,00التصدي الحكم بإرجاع المستأنف علیها لها مبلغ 
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مت المطالبة به في المرحلة الابتدائیة خاصة اجراء خبرة حسابیة  و فنیة لتحدید قیمة الاضرار المادیة و كل ما ت
.المعنویة اللاحقة بها مع حفظ حقها في المطالبة مما یلزم على ضوء هذه الخبرة

.رسالة الیكترونیة مع جوابها و صورة لوصل الطلبیة-إنذار مع محضر تبلیغه- و أدلت بنسخة حكم
أدلت المستأنف علیها أصلیا بواسطة دفاعها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى 26/12/2017و بجلسة 
عرضت فیما یخص جوابها أن المستأنفة أصلیا تمسكت بنفس الدفوع و الوسائل التي 25/12/2017عنه بتاریخ 

ربون لا یمكن الأخذ أو الاعتداد به و إرجاع الع16/011أثارتها ابتدائیا و ان طلبها بفسخ عقد الطلبیة عدد 
بمذكرتها الجوابیة Yقانونا ذلك أنه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها في الموضوع من طرف المستانف علیها شركة 

أو تدلیس أو سوء سوف یلاحظ أنها لم ترتكب أي خطأ19/10/2016أمام قاضي الدرجة الاولى بجلسة 
فیما 16/011هي التي قبلت تحفظ المستأنف علیها الوارد في وصل طلبیتها عدد Xة نیة، بل إن المستأنفة شرك

و ان العارضة لا تلزم برده عملا . یخص تاریخ تسلیم البضاعة لكونه مرتبط بالزبون بالخارج و اعطت العربون
:ع التي تنص على أنه .ل.من ق290بالمادة 
..."لعربون كان لمن قبضه ان یحتفظ به و لا یلزم بردهأو إذا فسخ بسبب خطأ الطرف الذي أعطى ا"....

الشيء الذي یجعل الوسیلة التي دفعت بها المستأنفة للقول بتماطل المستأنف علیها و فسخ عقد الطلبیة عدد 
.و إرجاع العربون غیر مؤسسة قانونا و یتعین ردها16/011

263المشرع المغربي ربط التعویض بعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر فیه بسوء نیة عملا بالفصلو عرضت أن
:ع الذي ینــص على أنـه .ل.من ق

یستحق التعویض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام و إما بسبب التأخر في الوفاء به ، و ذلــكو لو لم یكن هناك «
.»أي سوء نیة من جانب المدین

المعززة لمذكرتها الحالیـة Yبرجـوع المحكمـة إلى الوثائــق المدلــى بها من طرف المستأنــف علیها شركــة و أنه 
سوف تلاحــظ أنه لیـس هنـاك أي سوء نیة من جانبها بل على العكس من ذلك فقد قامت بأداء البضاعة لزبونها 

.إلى المستأنفة بالخارج و كذا ثمن شحنها وواجبات التعشیر من أجل إیصالها 
و إن ما تمسكت به المدعیة یفتقد للأساس القانوني ما دام أنها لم تثبت بمقبول إنذار المدعــى علیها برسالـة 
فســخ الاتفاق موضــوع وصــل الطلبیــة المدلى به في الملف مما یجعل العلاقة التعاقدیــة لازالت قائمة بین الطرفیــن 

درهــم سابق لأوانه مما یجعل الطلب على حالته 97.000,00ترجاع مبلغ التسبیــق و یكون تبعا لذلك طلب اس
.معرضا لعدم القبول 
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مما یستوجــب معه و تأسیسا على ما ذكر تأیید الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمــة التجاریة بالدار البیضـــاء 
فیما قضـى به بخصـــوص 7238/8203/2016فـــي الملـف رقــم10638حكـم رقـم 16/11/2016بتاریـــخ 

. Yعـدم قبــــول دعـوى المستأنفـة الأصلیــة شركة 
و بخصوص أسباب استئنافه الفرعي عرض انه  یتضــح من الوثائــق المدلـى بها في الموضـوع من طرف 

التــي 25/01/2016رخــة في المؤ 16/011عــدد Xأنها نفذت طلبیـة المستأنفـة شركة Yالمستأنـف علیها شركــة 
08/09/2016بتاریــخ Sté ELTEC MEAشركــة إلتیــك میــاEXPEDITEURتوصـلت بها من طــرفالمرســـل 

.
وأن المستأنــف علیها قامت بأدائها للمرســل ثمن البضاعة بواسطــة الاعتمـــاد المستنــدي الذي یصل إلى 

.درهـم 48.614,00المحددة في مبلــغ التعشیــردرهـــم و كذا لواجبــات338.368,00
و أنه لا حاجة لأن تحاجي المستأنفة بتماطل المستأنف علیها و هي التي ترید صنع حجة للتهرب من مطالبتها 
ببقیة الدین موضوع البضاعة مناط الدعوى الحالیة و مطالبتها للممثل التجاري لهذه الأخیرة بتخفیض الثمن أو 

.لطلبیتها تحت ذریعة التماطل في التسلیم فسخها 
الشيء الذي یجعــل المستأنـــف علیهـا و إیمانا منها بقواعد حســن المعاملـــة و لتحملـــها مادیــا و معنویا كلفــة 

محقــة في من الخـــارج كما تم الاستــدلال على ذلك ، Xإحضـار البضاعــة المطلوبــة من طــرف المستأنفــة بشركــة 
291.276,00= درهــــم 97.000,00درهـــم ـــ 338.368,00المطالبــة بباقـي أصـل الـدین الذي یصل إلــى 

تضـع رهن إشـارة إلى غایة التنفیذ مع الإشـارة أن المستأنــف علیهـادرهـــم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب
.المستأنفـة البضاعة موضوع طلبیتها 

الابتدائي فیما قضى به بخصوص عدم قبول دعوى ذلك تلتمس في الاستئناف الاصلي بتأیید الحكم ل
.Xالمستأنفة الأصلیة شركة 

:و في الاستئناف الفرعي
. رد دفوعــات المستأنفــة لعدم جدیة موجباتها و لعــدم أساسها القانــوني و الموضوعي على حد سواء

مع إلغائه Xمبدئیا بخصوص عدم قبول طلب المستأنفة الأصلیة شركة و تأیید الحكم فیما قضى به
و الحكم وفق ما جاء في مقالها Yبخصوص الطلب المضاد المقدم من طرف المستأنف علیها فرعیا شركة 

.و بعد التصدي الحكم برفض الطلب المقدم من طرف المستأنفة 19/10/2016المضاد المدلى بجلسة 
.تحمیــل المستأنفـة الصائــر 
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و الحامل لتأشیرتها 25/01/2016مؤرخ في 16/011رقــم Xو أدلت صــورة لوصل طلبیة المستأنفة شركـة 
.و توقیعها 

Stéالموجه إلى زبونها بالصین شركــة إلتیــك میـا Yبصــورة لوصل طلبیة المستأنف علیها شركـة و أدلت 
ELTEC MEA 29/01/2016المؤرخ في 160081تحت عدد.

مرفــق 12/02/2016بصــورة للاعتماد المستنــدي المسحوب عن القرض العقـاري و السیاحي المـــؤرخ في 
.16/02/2016بالالتــزام بالتصریــح بالاستیــراد المسحوب عن الوزارة المكلفــة بالتجــارة الخارجیــة المقبــول بتاریخ 

.موضـــــوع الشحـــنةبفــواتیـــــر البضاعـــــL 99 49 007عــــدد D.U.Mورة لسنــــد الشحــــن بصــــ
المسحوب عن إدارة الجمارك و الضرائب الغیر المباشرة الحامـــل لرقــم سنـد 16505398صــورة للوصل رقم 

درهـــم في إســـم المستأنــف 48.614,00إلـــى یفیــد أداء مبلــغ التعشیر الذي یصــل 007499Lالشحن عـــدد 
. علیهــا شركة أكسیس إینرجي مرفــق بصــورة للشیــك و كـــذا بشهــادة صـــادرة عـــن إدارة الجمارك 

أدلى دفاع المستأنفة أصلیا بمذكرة تعقیبیة جاء فیها أنه بالرجوع إلى ما جاء في 23/1/2018و بجلسة 
یها الجوابیة سوف یلاحظ بان هذه الأخیرة حاولت إعطاء تبریرات خیالیة قصد التملص من مذكرة المستأنف عل

.تحمل مسؤولیتها
6و أن العارضة اشترطت و بشكل واضح في وصل طلبیتها على ضرورة تسلیم السلع المطلوبة داخل أجل 

.أسابیع
الشرط و لم توفر السلع المطلوبة و ان الواضح من خلال وثائق الملف بان المستأنف علیها لم تحترم هذا

و ان كان هذا یدل على أن المستأنف علیها لم تحترم هذا أسابیع، 6ك حتى بعد فوات أكثر من منها و كذل
لم تنفذ التزامها في أسابیع و بكثیر، و 6د فوات أكثر من الشرط و لم توفر السلع المطلوبة منها و كذلك حتى بع

تعین علیها إرجاع مبلغ التسبیق و دفع تعویض عن الاضرار المادیة و المعنویة التي و بالتالي یالوقت المناسب
.تسببت فیها للعارضة

:من حیث الاستئناف الفرعي
و ما تطالب به لا یرتكز على أي أساس قانوني، حیث أنها تحاول تحمیل العارضة Yما تزعمه شركة أن

.الطلبیةو تأخرها في إحضار مسؤولیة تماطلها
و انه و بالرجوع الى الوثائق الموجودة بالملف سوف یلاحظ بان السلع المذكورة لم تحضر من بعد أكثر من 

.أشهر7
و أن ذلك خلاف ما وقع الاتفاق علیه، خاصة و ان العارضة كانت مرتبطة هي الاخرى بمواعید إنجاز 

.أشغال سحب منها على إثر تأخر تسلمها السلع
:لذلك تلتمس 

:في الاستئناف الاصلي
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الحكم وفق الملتمسات الواردة في مقالها الاستئنافي الاصلي
: في الاستئناف الفرعي

.الحكم برفضه على ارتكازه على أساس قانوني
حضرتها الاستاذة سجید عن الاستاذ توربیح و ألفي بالملف بمذكرة 23/1/2018و عند إدراج القضیة بجلسة 

سلمت الحاضرة نسخة منها، و اكدت ما سبق فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق تامیریفو تعقیبیة للاستاذ ح
. 13/2/2018و بها وقع التمدید لجلسة 30/1/2018بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئـناف
:في الاستئنافین الاصلي و الفرعي

.حیث تمسك كل مستانف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
و حیث إنه و لئن كانت المستانفة اصلیا أدلت برسالة الیكترونیة تدعي من خلالها أنها اشعرت المستأنف علیها 
أصلیا بفسخ الاتفاق موضوع وصل الطلبیة موضوع النزاع إلا أنها لم تدل بما یفید توصل هذه الاخیرة بها لان 

ة في الاثبات و كافیة لابرام الالتزام طبقا لظهیر الرسائل الالیكترونیة و إن كانت تعتبر وثائق مكتوبة مقبول
فإنه لا یمكن أن یكون ذلك إلا بشرط و هو لا بد من موافقة المرسل الیه صراحة على استخدام هذه 05/53

ع فضلا على ان الرسالة المتمسك بها لا تحمل لا تاریخ إصدارها .ل.ق3/65الرسائل الالیكترونیة طبقا للفصل 
صل المستانف علیها بها كما ان الجواب الصادر عن المستانف علیها لا یستشف منه ان هذه و لا تاریخ تو 

تبین ان المستانف علیها تخبر المستانفة اصلیا بالتأخر الذي یالاخیرة توصلت بالرسالة المذكورة بل باستقراءه 
ع لا زال قائما و ساري المفعول على ذلك مما یبقى معه العقد الرابط بین طرفي النزالهاحصل لها منه و تعتذر 

بینهما و منتجا لكافة آثاره القانونیة و یكون معه طلب المستانفة اصلیا سابقا لاوانه كما أن المستانف علیها اصلیا 
لم تدل للمحكمة بما یفید اشعارها المستانفة اصلیا بضرورة تسلم المبیع بعد أن توصلت به من ) المستانفة فرعیا(

یة، كما أن الوثائق التي ادلت بها لا تسعفها في شيء لانها تخص علاقتها بزبونتها في الصین زبونتها الصین
شركة إلتیك میا و كذا الاجراءات التي قامت بها بخصوص السلعة التي توصلت بها الامر الذي یبقى معه أسباب 

ید الحكم المستانف فیما قضى الاستئنافین الاصلي و الفرعي غیر مرتكزة على أساس و یتعین ردهما معا و تأی
.به

.و حیث أنه برد الاستئنافین یتحمل كل مستانف صائر استئنافه
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لهــذه الأسبـــاب

.ا علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءإن 
.الفرعيوالاصليالاستئنافینقبولب::في الشكــل

رافعهعلىاستئنافكلصائرابقاءمعالمستانفالحكموتاییدبردهما:في الجوهر
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطةالمقرر ةالرئیس                المستشار 



طباعة المستشار المقرر

المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 

البيضاءبالدارالاستئناف التجاريةبـمحكمة

و طبقا للقانونباسـم جلالـة الملــك
:و هي مؤلفة من السادة , 19/11/2018أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ

بصفته رئيسا
مستشارا و مقررا

مستشارا
كاتب للضبطالسيدة بمساعدة 

:في جلستها العلنية القرار الاتي نصه
ين رضوان و فيروز ديالس: بين

:ا
ن جهةممستأنفينابصفتهممولود بطاش الاستاذ : انائبهم

عبد الرحمانالسيد : بينو 
:عنوانه 
من جهة اخرىفا عليهأبصفته مستنبوشعيب الكوط الاستاذ : نائبه 

م في شخص ممثلها القانوني.شركة بنك ش
لدعوىالمدخلة في االدار البيضاءشارع مولاي يوسف 2ب:ا

المملكة المغربية
السلطة القضائية

التجاريةالاستئنافمحكمة
البيضاءبالدار

867:رقم تمهيدي قرار
19/11/2018: بتاريخ 
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف

12/11/2018واستدعاء الطرفين لجلسة 
.قانون المسطرة المدنيةمن429وما يليه و 328والفصول من قانون المحاكم التجارية 19المادة لمقتضياتوتطبيقا 

وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه مولود بطاشالاستاذ ابواسطة نائبهمرضوان و فيروز ينديالسحيث استأنف

في الملف عدد 9345عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم غيابياالحكم الصادر21/06/2017بتاريخ
درهم مع الفوائد 170000.00بأداء مبلغ القاضي, 08/10/2009الصادر بتاريخ 2025/7/2009

.القانونية تضامنا مع النفاذ المعجل
:في الشكـــل

.04/12/2017و تاريخ901رقم لتمهيدي سبق قبوله شكلا بموجب القرار احيث ان مقال الاستئناف 
:في الموضــوع

ان السيد عبد الحرمان تقدم لدى المحكمة التجارية , و الحكم المستأنف و حيث انه ما يستفاد من وثائق الملف 
عرض فيه انه تسلم عن طريق التظهير 3/3/2009بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 

درهما والثانية 110.000من طرف المستانفين كمبيالتين مسحوبتين عن الشركة العامة المغربية للأبناك الاولى بمبلغ 
درهما وقد رجعتا دون اداء عند تقديمهما ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليهما له اصل الدين مع 60.000بمبلغ 

درهما والصائر والنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني 20.000الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتعويضا قدره
.في الاقصى

.وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف اعلاه
اسباب الاستئناف

ان الحكم المستأنف خرق قاعدة مسطرية لعدم اعمال استئنافهم كونو حيث ان المستأنفين اوردوا بمقال بيان أوجه 
م التي تمكن من معرفة عنوان العارضين وعدم ضياع مرحلة من مراحل .م.من ق39القيم طبقا للفصل اجراءات 

التقاضي وسبق للمستانف عليه سلوك مسطرة الامر بالأداء التي يتعين الادلاء خلالها  بالسند الاصلي ولم يقوما بأي 
لكون الخطوط والتوقيعات والارقام المسطرة م.م.من ق89تظهير ويطعنان بالزور الفرعي في السندين طبقا للفصل 

.فيهما مزورة ، وقضى الحكم بالفوائد القانونية رغم تحريمها قانونا بين المسلمين
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لأجل ذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وارجاع القضية الى المحكمة للبث فيها طبقا للقانون واحتياطيا  رفض 
رعي والامر باجراء خبرة خطية وتحميل المستانف عليه الصائر وارفقا المقال الطلب وتسجيل تمسك العارضين بالزور الف

.بصورتين للحكم المستأنف ولغلاف التبليغ وبتوكيل خاص
ادلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفين هما من حررا 18/9/2017وبجلسة 

العارض وتفاوضا معه دون جدوى فتقدم بدعوى في اطار مسطرة الاداء الكمبيالتين ووقعاها لسداد دينهما تجاه
انتهت وفق الطلب ألغته محكمة الاستئناف بعد اثارة الزور الفرعي ولتأكيد وجود معاملة فقد قام المستأنفان 

درهما حسب شهادة بنك وان التوقيع بالقبول يفترض معه 8000قيمتها 2015بتحويلات بنكية خلال سنة 
د مقابل الوفاء وبالتالي فإن منازعة المستأنفين لا تأثير لها على حجية السند موضوع النازلة ملتمسا رد الاستئناف وجو 

.لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم وارفق جوابه بصورة لكشف حساب وبكشفين وبشهادة بنكية
ا ان الكشفين يحملان اضافات بخط اليد ادلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية اوضح خلاله2/10/2017وبجلسة 

ومبلغ الكمبيالتين ولم يدل المستأنف عليه بوصولات الدفع ملتمسا ادخال التجاري وفابنك والامر باجراء بحث 
.والحكم وفق المقال الاستئنافي

ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة مفادها ان الكشوفات الحسابية حجة يوثق بمض16/10/2017وبجلسة 
.لاثبات الدين وتؤكد الشهادة البنكية بأن التحويلات تمت من طرف المستأنف عليهما لفائدة العارض

.و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المودعة بالملف
بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير 04/12/2017بتاريخ 901و بناء على قرار هذه المحكمة تمهيديا تحت رقم 

.الذي اودع تقريره بالملف, مصطفى مسلك 
و بناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المستأنفان التمس بموجبها الاشهاد بتمسكهما بإنكار اية علاقة 

مرفقا مذكرته بصورة من , م و القول بزوريتهما .م.من ق89بالكمبيالات و بطلبهما اعمال مقتضيات الفصل 
.مذكرة الطعن بالزور الفرعي

. و بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائب المستأنف عليه التمس الحكم وفق طلبه تبعا لما اكده الخبير المنتدب
12/11/2018و بناء على ادراج القضية بجلسة 

.19/11/2018بالقرار بجلسة 
محكمة الاستئناف

بإعمال مسطرة بالزور الفرعي في الكمبيالتين موضوع النزاع  بعد نفيهما لتحريرهما او اتمسكالمستأنفين ن و حيث ا
.مما ارتأت معه المحكمة الاستجابة لطلبهما بخصوصها, توقيعهما او تظهيرهما للمستأنف عليه 
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لـهذه الأسبـــــاب
:علنيا و حضورياتمهيديافإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت 

.قبـولسبق البت فيه بال: في الشـــكل
92: في الموضـوع

,3زوالا بالقاعة رقم 12على الساعة 10/12/2018و ذلك يوم , و ما يليه من قانون المسطرة المدنية 
.يستدعى لها هؤلاء

.
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئيس



ف/ ل 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/02/20بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسا 

مستشارة  ومقررة
مستشارا 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

انونيقالمثلهامخصشركة مطاحن في شبین 
.المحامي بـهیئة سطاتصالح جدينائبها الأستاذ

من جهةةمستأنفاهصفتب
:و هم محمد  مونیاروورثة وبین 

الجاعل محل المخابرة معه بكتابة ضبط المحامي بـهیئة خریبكةالدین القسیسنورم الأستاذینوب عنه
. هذه المحكمة 

.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

932: رقمقرار
2018/02/20: بتاریخ

2017/8203/5165: ملف رقم
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القاضي 1613/3/3/15الصادر في الملف رقم 26/07/2017في المؤرخ 512/3على قرار محكمة النقض عدد بناء 
.بنقض القرار المطعون فیه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فیه من جدید طبقا للقانون 

.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفو بناء 
.13/02/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

جدي صالح بمقتضى مقال مودع لدى كتابة ضبط / حیث استأنفت شركة مطاحن بواسطة دفاعها ذ 
تحت 11/11/14الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاریخ 09/02/14التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ المحكمة

.القاضي برفض طلبها وإبقاء الصائر على عاتقها2996/7/2013في الملف عدد 17141عدد 

م ملف رق3806قرارا تحت رقم 01/07/15فأصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
قضى بقبول الاستئناف شكلا و في الجوهر بتأیید الحكم المستأنف و تحمیل  الطاعنة 10/25/8203/2015

: الصائر موضوع الطعن بالنقض بالعلل التالیة

وحیث إنه بخصوص الطعن المستمد من عدم استدعاء دفاع الطاعنة لحضور الخبرة فإن المحكمة * 
ر المعین یتبین لها أن هذا الأخیر قد استدعي فعلا دفاع الطاعنة  الاستاذ برجوعها للتقریر المنجز من طرف الخبی

جدي صالح بواسطة البرید المضمون الذي رجع بملاحظة لم یطلب مما یبقى معه هذا الطعن غیر مؤسس و یتعین 
.رده

قم وحیث لما كان المقال المفتتح للدعوى قد حصر المبلغ المنازع فیه في ما تضمنته الكمبیالة ر 
0229151LCN وأمام المنازعة في التحویلات ) درهم600.000,00(الحاملة لمبلغ 14/4/08المؤرخة في

المقدمة من طرف الطاعنة أمرت المحكمة التجاریة بإجراء خبرة للتثبت منها عهد القیام بها للخبیر المحلف السید 
ئق المقدمة له تبین له أن التحویلات النعماني محمد الذي أنجز تقریرا خلص فیه إلى أنه بعد إطلاعه و تحلیله للوثا

والأداءات التي قامت بها المدعیة أي المستأنفة في النازلة لا تتعلق بالكمبیالة المذكورة باستثناء عملیة واحدة مدرجة 
بصیغة تسدید كمبیالة 21/09/12بدائنیة كشف الحساب المستأنف علیه السید محمد لدى القرض الفلاحي  بتاریخ 

) .درهم50.000,00(بقیمة 0229151رقم 
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وحیث إن ما تمسكت به الطاعنة من كونها قامت بعدة تحویلات وأداء كمبیالات لفائدة المستأنف علیه السید 
محمد فإن المحكمة برجوعها لوثائق الملف و خاصة الكمبیالات المدلى بها رفقة مذكرتها التعقیبیة المدلى بها 

ل س ن یتبین أن مجموع 0229151بالكمبیالة موضوع الدعوى الحاملة لرقم و التي لها علاقة22/4/15بجلسة 
) درهم50.000(إضافة إلى المبلغ المحول المحدد في ) درهم491.150(المبالغ المضمن بها لا یتجاوز  مبلغ 

بیالات و هو مبلغ یقل عن المبلغ موضوع الكم) درهم541.150,00(لیكون المبلغ الإجمالي للأداءات لا یتجاوز 
).درهم600.000,00(المذكورة و الحاملة لمبلغ 

وحیث إن التحویلات التي تمسكت بها الطاعنة الواردة في كشف الحساب لا علاقة لها بالكمبیالة موضوع 
بها التسلیم من طرفها وبالتالي مادام النزاع یهم المبالغ التي تهم الكمبیالة المشار إلیها أعلاه فإن المبالغ المؤداة بسب

لم تغط المبالغ المضمنة بها وبالتالي لا یمكن الحدیث عن أي إثراء غیر مشروع و یبقى الطلب فیما یرمي إلیه غیر 
" .مؤسس قانونا وأن ما انتهى إلیه الحكم المستأنف مصادف للصواب ویتعین تأییده

مطعون فیه و إحالة بنقض القرار ال512/3أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 26/7/1وحیث إنه بتاریخ 
: الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فیه من جدید طبقا للقانون بعلة

دفعت بكونها أدت مجموعة من المبالغ 12/04/11حیث إن الطالبة بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة " 
وأدلت ) درهم600.000,00(الحاملة لمبلغ 0229151بواسطة كمبیالات تأدیة للدین الناتج عن الكمبیالة عدد 

و المحكمة LCN0229151إثباتا لذلك بسبع صور طبق الأصل للكمبیالات أشیر فیها أنها منحت تأدیة للكمبیالة 
مصدرة القرار المطعون فیه لم تناقش هذه الوثائق رغم ما قد یكون لها من تأثیر على وجه النزاع وجاء بذلك قرارها 

." .ناقص التعلیل عرضة للنقض 

المحكمة تقدم ورثة محمد بواسطة دفاعهم الأستاذ نور الدین القسیس بمذكرة هذهوحیث بعد إحالة الملف على
تعقیبیة لما بعد النقض جاء فیها أن المستأنفة قد أبرمت صلحا معهم حسب التنازل رفقته وبعد أن انتهى كل نزاع 

وكالة مصادق علیها و و دلوا بإراثة مصادق علیها وأ. بینهم ملتمسین الإشهاد على الصلح المبرم بین الأطراف 
.تنازل وإبراء مصادق علیه 

جدي صالح بمذكرة ما بعض النقض مع / أدلى دفاع الطاعنة مطاحن الیمامة ذ 13/02/2018وبجلسة 
جاء فیهما أدلى السادة ورثة محمد بمذكرة 06/02/2018مقال اصلاحي لمواصلة الدعوى مؤدى عنه بتاریخ 
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مرفقة بإراثة مصادق علیها للمرحوم محمد و بتنازل وإبراء موقع من طرف المسمى 12/12/2017جلسة خلال 
: اسماعیل مدعیا بأنه یمثل العارضة وأنها تتولى توضیح ما یلي 

فیما یخص مواصلة الدعوى أنها تواصل الدعوى ضد ورثة محمد المذكورین أعلاه و المحصورین في إراثته 
.بواسطة هذا المقال لمواصلة الدعوى المدلى بها وذلك

وأنه منسوب 16/6/2017و فیما یخص تنازل وإبراء أنه بالرجوع إلى التنازل المذكور فهو یعود إلى تاریخ 
إلى السید اسماعیل مدعیا بأنه ممثل شركة مطاحن ، إلا أنه لم یرفق تنازله وإبراءه المذكور بما یفید أن له الحق 

لمذكور و الإبراء فهو لم یظهر الإذن الذي یخول له ذلك الحق من مجلس الشركة العارضة مما في تحریر التنازل ا
.یعتبر التنازل لحد تاریخه لا صفة للمنسوب إلیه و یتطلب إبعاده 

و فیما یخص المذكرة بعد النقض فإن قرار الإحالة حدد النقطة التي یتطلب التقید بها و هي الواردة في تعلیله 
.ارضة تتمسك بها و بمحرراتها السابقة  و تلتمس الحكم وفق ما جاء فیها و أن الع

لذلك فإنها تلتمس في الشكل اعتبار بأنها تواصل الدعوى في مواجهة ورثة محمد بمقتضى المقال لمواصلة 
المقال السابقة و ما جاء فيمذكور و الحكم وفق محرراتها الدعوى و في الموضوع استبعاد التنازل و الإبراء ال

.الاستئنافي 

أدلى دفاع المستأنف علیهم بمذكرة إضافیة لما بعد النقض جاء فیها أنه تبعا 13/02/2018و بجلسة 
و التي مفادها أن صلحا أنجز بین العارضین 17/11/2017للمذكرة التعقیبیة لما بعض النقض المودعة بتاریخ 
ء مصادق علیه المدلى به فإن العارضین یدلون  بتنازل آخر و الشركة المستأنفة وذلك  بناء على تنازل و إبرا

یتضمن رقم الملف موضوع الدعوى والذي یؤكد فیه الممثل القانوني لشركة مطاحن و كذا وكیل العارضین أنهما 
.یتنازلان لوقوع صلح بینهما 

استرجاع قیمتها إلا وأنه سبق للعارضین أن تقدموا بدعوى تخص كمبیالة موضوع هذه الدعوى ابتدائیا قصد 
11462/8203/2016أنه بعد الصلح الذي تم بین العارضین و الشركة قضت المحكمة الابتدائیة في الملف رقم 

.بتسجیل تنازل المدعي عن الدعوى مع الإشهاد علیه بذلك 04/07/2017بتاریخ 

احن قد تم تسویتها حسب و علیه فإن جمیع الكمبیالات و المعاملات التجاریة بین العارضین و شركة مط
التنازلات المدلى بها لذلك یلتمسون الإشهاد على الصلح المبرم بین الطرفین لتنازل المستأنف عن دعواها وأدلوا 
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في 4/7/17الصادر بتاریخ 6836نسخة من الحكم عدد –15/1/18بأصل تنازل وإبراء مصادق علیه بتاریخ 
.بفریضةصورة لإراثة–11462/8203/16الملف رقم 

ألفي بالملف بمذكرة بعد النقض مع مقال اصلاحي بمواصلة 13/02/18وحیث عند إدراج القضیة بجلسة 
الدعوى في اسم الورثة و ألفي بالملف بمذكرة إضافیة لما بعد النقض للأستاذ القسیس فتقرر حجز القضیة للمداولة 

.     20/02/2018و النطق بالقرار بجلسة 

الاستئـنافمحكمــة 
.بناء على قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار أعلاه

بمذكرة تعقیبیة لما بعد ) الورثة(وحیث إنه بعد إحالة الملف على هذه المحكمة أدلى دفاع المستأنف علیهم 
أدلى بتنازل النقض أفاد فیها أن صلحا أبرم بین موكلیه و المستأنفة حسب التنازل المدلى به ملتمسا الإشهاد بذلك و 

بمذكرة إضافیة أكد فیها ما سبق و أرفقها 13/02/18كما أدلى بجلسة 16/07/17وإبراء مصادق علیه بتاریخ 
صادر عن المسمى كموز اسماعیل بصفته الممثل القانوني 15/01/2018أیضا بتنازل و إبراء مؤرخ في 

.علیه بنفس التاریخ للمستأنفة و المسمى مونیارو الربیع بصفته ممثلا للورثة مصادق

جدي صالح في مذكرته بعد النقض مع مقال اصلاحي لمواصلة الدعوى في / وحیث أفاد دفاع المستأنفة ذ 
وأنه منسوب إلى السید 16/6/17أن التنازل و الإبراء یعود تاریخه إلى 13/02/18اسم الورثة المدلى بها بجلسة 

یمامة إلا أنه لم یرفقه بما یفید أن له الحق في تحریر التنازل كموز اسماعیل مدعیا أنه ممثل شركة مطاحن ال
المذكور و لم یظهر الإذن  الذي یخول له ذلك الحق من مجلس الشركة مما یعتبر لحد تاریخه لا صفة للمنسوب 

.إلیه و یتطلب إبعاده

كذا الوثائق المرفقة التصریح بالتسجیل بالسجل التجاري و(لكن حیث إن الثابت من وثائق الملف الابتدائي 
لم یدل للمحكمة ) الأستاذ جدي(أن المسمى كموز اسماعیل هو الممثل القانوني للمستأنفة وأن الدفاع ) بتقریر الخبرة

بما یخالف ذلك بالإضافة إلى أنه لم یطعن في التنازل و الإبراء المدلى بهما بأي مطعن جدي مما یبقى ما تمسك 
.به على غیر أساس
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سبـــــابالألـھذه 

.26/07/2017المؤرخ في 512/13بناء على قرار محكمة النقض عدد 

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بتسجیل تنازل المستأنفة عن الاستئناف مع تحمیلھا الصائر 
.الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس 

كاتب الضبطةالمقررةالمستشارالرئیس



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/04/16بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا  ومقررا 
مستشارا 
مستشارا 

بمساعدة السید كاتب الضبط
:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

شركة ذات مسؤولیة محدودة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بتجزئة الدار Xبین 
البیضاء

.نائبها الاستاذ وعبد الكریم رشید المحامي بهیئة الدار البیضاء

من جهةةمستأنفابوصفه

السید الحسین وبین 
عنوانه الدار البیضاء

نائبها الاستاذ حسن اد بوبكر المحامي بهیئة الدار البیضاء

.مستأنفا علیه من جهة أخرىبوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1943: رقمقرار
2018/04/16: بتاریخ

2018/8203/555: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.12/03/2018وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة  

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

الرسوم القضائیةبمقال مؤدى عنهنائبها الاستاذ وعبد الكریم رشیدبواسطة ت المستأنفة حیث تقدم
عن المحكمة 13/11/2017الصادر بتاریخ 10290بمقتضاه الحكم عدد تستأنف18/01/2018بتاریخ 

لفائدة المدعي السید الحسین بأدائهاوالقاضي 8301/8203/2017في الملف عدد بالدار البیضاءالتجاریة 
وشمول أصل الدین , كل كمبیالة ستحقاق درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الإ60.000مجاطي  مبلغ 

. بالنفاذ المعجل و بتحمیله الصائر و رفض باقي الطلبات
أدلى المستأنف علیه السید الحسین بواسطة نائبه الاستاذ حسن ادبو 12/03/2018وحیث إنه بجلسة 

بلغت بالحكم بتاریخ بكر بمذكرة جواب أفاد فیه أن مقال المستأنفة غیر مقبول شكلا باعتبار أن المستأنفة
. مما یكون معه الاستئناف قدم خارج الأجل ویتعین معه التصریح بعدم قبوله03/01/2018

الفي بالملف مذكرة جواب نائب 12/03/2018وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 
فحجزت القضیة بوبكرالمستأنف علیه وتخلف نائب المستأنفة وحضرت الاستاذة اوناصر عن الاستاذ اد 

.16/04/2018جلسة وتم تمدیده لعدة جلسات آخرها.02/04/2018للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف

حیث إنه بالرجوع الى شهادة التسلیم المدلى به یتجلى أن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاریخ 
حسب الثابت من تأشیرة كتابة 18/01/2018إلا بتاریخ في حین لم تبادر الى استئنافه 03/01/2018

18یوما المنصوص علیه في المادة 15الضبط على المقال الاستئنافي وبذلك یعتبر المقال مقدما خارج أجل 

بإحداث محاكم تجارته التي تنص على أنه تستأنف 1997فبرایر 12الصادر في 65/97/1من الظهیر رقم 
لمحكمة التجاریة داخل اجل خمسة عشر یوما من تاریخ تبلیغ الحكم وفقا للاجراءات الأحكام الصادرة عن ا

من  قانون المسطرة المدنیة مع مراعاة الفقرة 141وما یلیه الى الفصل 134المنصوص علیها في الفصل 
ط الحق مما من القانون المذكور ویترتب عن عدم احترام الأجل المذكور تطبیق جزاء سقو 8الثانیة من المادة 

.یتعین معه التصریح بعدم قبول الاستئناف
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
.هترافععلىالصائرابقاءمعالاستئنافقبولعدم:في الشكــل

.أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة 
كاتب الضبطالمقرر       المستشارالرئیس           



ص/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2018/05/29بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

ةرئیس
مستشارا  ومقررا 

مستشارا 
الضبطةبمساعدة كاتب

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

محمد :السید بین

المحامي بـهیئة الرباطالحاج الطیب لزرقالأستاذینوب عنه

من جهةمستأنفا ه صفتب

الحسن :السید وبین 

تنوب عنه الأستاذة مریم بویبیش المحامیة بهیئة الرباط

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع 

.22/5/2018واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل 
یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن 15/2/2018بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاریخ ناصر حیث تقدم السید 

: في منطوقهو القاضي 672/8201/2017في الملف عدد 31/5/2017بتاریخ 2027رقم بالرباطالمحكمة التجاریة 
.بقبول الطلب: في الشكل

درهم و تحدید مدة الإكراه البدني في 200000بأداء المدعى علیه ناصر لفائدة المدعي الحسن مبلغ : في الموضوع
.الأدنى  و تحمیله الصائر و رفض الباقي 

.حیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء  فهو مقبول شكلا 

:في الموضوع 
الحسن تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المطعون فیه أن السید حیث یستفاد من وثائق الملف  و من الحكم 

عرض فیه أنه دائن للمدعى علیه بمبلغ 24/2/2017و المؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ المحكمة التجاریة بالرباط
نه بسبب معاملة  بینهما و أCEF 7344594درهم الناتج عن كمبیالة مسحوبة عن البنك تحت عدد 200یصل الى 

دعى علیه بأداء مبلغ الكمبیالة المشار إلیه قبله مع ملتمسا  الحكم على الم. استخلاصها  رجعت بدون أداء أردعندما 
.النفاذ المعجل  و الإكراه البدني في الأقصى و تحمیله الصائر 

.ولاحقا بشهادة عدم الأداء CEF 7344594و أرفق المقال بكمبیالة رقم 

:التي أكد فیها ما یلي 5/4/2017الجوابیة لنائب المدعى علیها المؤرخة ب و بناء على المذكرة

.أن المدعي لم یدل بشهادة عدم الأداء  مما یجعل  الدعوى غیر مقبولة - 
:التي أكد فیها ما  یلي12/4/2017و بناء على المذكرة الجوابیة لنائب المدعى علیها المؤرخة ب - 
.بشهادة عدم الأداء ملتمسا الحكم له وفق مقال الدعوى 2/3/2017إنه أدلى للمحكمة بتاریخ - 

.و حیث إنه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه و هو الحكم المستأنف 



2018/8203/1530: ملف رقم

3/3

أسباب الاستئناف
الحكم المستأنف تناقض في  تعلیله عندما بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنحیث جاء في أسباب الاستئناف

الإلزامیة  المنصوص علیها في المادة اعتبر أن الكمبیالة رغم أنها خالیة من اسم المستفید و بالتالي غیر مطابقة للبیانات
على من مدونة  التجارة فهي  سند قائم ملتمسا إلغاء الحكم  المستأنف  لمجانبته الصواب  و تحمیل كافة الصائر159

.من یجب 

بمذكرة جوابیة عرض فیها بأن  دفاع المستأنف علیهأدلى خلالها22/5/2018و حیث أدرجت القضیة بجلسة 
و الحكم الابتدائي  كان صائبا فیما قضى به و أن غرض المستأنف هو تطویل المسطرة  ملتمسا تأیید الحكم الابتدائي 

.29/05/2018في المداولة لجلسة جعلهااعتبرت  المحكمة القضیة جاهزة لتقرر 

التــــــــــــــــــعــــــــــــــــــلــــــــــــــــیـــــــــــــــــــل
.حیث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه 

رغم  و حیث إن السبب المستمد من كون الحكم المطعون فیه معلل تعلیلا متناقضا حینما اعتبر  أن الكمبیالة
من مدونة 160أنها خالیة من اسم المستفید تبقى سندا قائما یبقى على غیر أساس  و ذلك  استنادا الى مقتضیات المادة 

على أن الكمبیالة التي  ینقصها  أحد البیانات الإلزامیة  تعتبر سندا  عادیا لإثبات الأخیرةالتجارة التي نصت في فقرتها 
–المستأنف –هذا  السند ، و مادام أن الكمبیالة موضوع الدعوى  هي  موقعة من الساحب شروطمتى  توفرتالدین 

فإن ذلك لا ینزع عنها كونها الإلزامیةو غیر منازع فیها من طرفه بمبرر مقبول فإنها  و إن  خلت من إحدى  البیانات 
قد نحى  فیما انتهى هء  بناء على هذه العلة فإنفیه  لما قضى بالأدالإثبات الدین ، و أن الحكم المطعون عادیاسندا

إلیه منحى سلیما و مستند طعن المستأنف  یبقى على غیر أساس  مما یتعین معه رده و تأیید الحكم المطعون فیه ، و 
.تحمیل الطاعن الصائر 

لهــذه الأسبـــاب
.علنیا و حضوریاتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت انتهائیا 

.الاستئناف بقبول:في الشكــل

.الصائر الطاعنتحمیلوالمستأنفالحكمتأییدوبرده:الموضوع في

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

المستشار المقرر                       كاتبة الضبطةالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافحكمةبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2018/06/28بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
ةمقرر ةرئیس

مستشارة 
مستشارة 

الضبطةبمساعدة  كاتب
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.في شخص ممثلها القانونيشركة ذات مسؤولیة محدودة xxشركةبین 
ون بـهیئة المحام، وهشام اوجامع وملیكة السمیرس محمد المهدي الدیوريینوب عنها الأساتذة 

.الدار البیضاء
من جهةةمستأنفبوصفها

طریق الرباط 9م لالكائن مقرها الاجتماعي بكفي شخص ممثلها القانونيyyشركة وبین
.الدار البیضاءعین السبع

.المحامیة بـهیئة الدار البیضاءنوال الغوتينائبتها الأستاذة 
.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3300: رقمقرار
2018/06/28: بتاریخ

2018/8203/1250: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.واستدعاء الطرفین
من قانون 429وما یلیه و328انون المحاكم التجاریة والفصول من ق19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي xxتقدمت شركة 01/03/2018بتاریخ 

الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 1781بمقتضى تستأنف الحكم عدد 
.القاضي بعدم قبول الطلب10881/8203/2016ملف عدد 21/02/2017

ئناف تبلیغ الطاعنة الحكم المطعون فیه، مما یكون معه الاستبالملف یفید حیث لا دلیل
.مقبول شكلا لتقدیمه وفق الشروط المتطلبة قانونا

:
تقدمت المدعیة 29/11/2016یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاریخ 

دائنة للمدعى علیها بمبلغ هاانبمقال افتتاحي لدى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضت فیه 
السندات المرفقة بهذا المقال وان العارضة استصدرت أمرین درهم الذي تثبته6.552.731,25

بتاریخ3363و2016- 11- 02بتاریخ 3174بالأداء عن المحكمة التجاریة تحت عدد 
وان العارضة محقة في المطالبة بأداء غرامة التأخیر والمصاریف وان امتناع 2016- 11- 17

نونیة یجعلها تخضع لغرامة عن التأخیر استنادا هذا المبلغ داخل الآجال القاأداء المدعى علیها عن 
بالنسبة %2,25من مدونة التجارة وسعر هذه الغرامة لا یقل عن 3-78إلى مقتضیات المادة 

ویضاف إلى هذا 170- 12- 2من النص التنظیمي رقم 1طبقا لمقتضیات الفصل 2016لسنة 
من القرار المشترك لوزیر الاقتصاد 1السعر هامش محدد في سبع نقاط مئویة طبقا للفصل 

والمالیة ووزیر الصناعة  ومن حیث المصاریف فان العارضة في إطار تقدیم الكمبیالات قصد 
درهم أي ما مجموعه 38,50تحملت مصاریف حددت من طرف البنك في الاستخلاص
1.478.346,27مبلغ لفائدتهالتمس الحكم على المدعى علیها بأدائهاتلأجله ، درهم3195,30

بتاریخ3174درهم عن غرامة التأخیر الأمر بالأداء عدد 1.037.511,70مبلغ و درهم 
بتاریخ 3363رامة التأخیر الأمر بالأداء عدد درهم عن غ437.562,07ومبلغ 2016- 11- 02
درهم والفوائد القانونیة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل 3272,50ومبلغ 2016- 11- 17

نسخة من كمبیالات ونسخ الأوامر بالأداء ونسخة من 85وأرفق المقال ب.الصائرالمدعى علیها
.ونسخ من إشعارات بالعملیات10- 32القانون رقم 
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من قبل نائب المدعى 2017-01-10وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها بجلسة 
علیها والتي یعرض من خلاها ان المدعیة من اجل تسویة النزاع بخصوص الدین المترتب بذمتها 
الذي یتضمن كمبیالات وفواتیر وفوائد وغرامات عن التأخیر أبرمت مع المدعیة بروتوكول اتفاق 

والذي بواسطته تمت جدولة أداء هذا بالدین بواسطة أقساط على فترات 2015- 02-19بتاریخ 
الحساب من فوان بروتوكول الاتفاق المبرم أوق2019وتنتهي في ماي 2015تبتدئ من یونیو 

تاریخ توقیعه وتضمن أداء مبلغ إجمالي للدین بما فیه الأصل والفوائد وكذا الغرامات وان العارضة 
البروتوكول وأدت عدة أقساط على دفعات حسب الثابت من خلال كشوف التزمت بمقتضى 

طالبة بأداء الغرامات لخلوها من الفواتیر المثبتة لذلك وانه مالحساب وان المدعیة لا حق لها في ال
من جهة ثالثة فان المطالبة بفوائد التأخیر طالها التقادم وان العارضة التزمت ببنود البروتوكول 

درهم وانه من جهة أخرى فان الاتفاق بموجب 494.000اط في حدود مبلغ منه أقسوأدت
البروتوكول هو اتفاق نهائي ولا رجعة فیه وان الصلح له طابع نهائي وینهي كل النزاعات بین 

فانه یمنع أیة 1من البروتوكول انه بعد أداء الدین طبقا للفصل 3و2الطرفین وانه طبقا للبندین 
وبخصوص مبلغ 2019ئیة تجاه الدائن وان آخر اجل للأداء سیكون في ماي طالبة حبیة أو قضا

الغرامة عن التأخیر المطالب بها فان المدعیة لم تدل بالفواتیر المتعلقة بها وان بروتوكول الاتفاق 
غرامات التأخیر ثابت من ةبین الطرفین تضمن مبلغ إجمالي بما فیه الكمبیالات والفواتیر المبرم 

توكول الاتفاق وحول طلب إجراء خبرة فان القانون الضریبي یلزم ان تكون هذه الغرامات خلال برو 
مصرح بها ضمن القوائم التركیبیة المدلى بها برسم كل سنة مالیة  وان المدعیة احترمت بنود هذا 
الفصل وقامت بتضمین فوائد التأخیر الناتجة عن مبلغ الدین في الحساب المحدد في قانون 

ة من عدمه یلزم الاستعانة بذوي الاختصاص من الخبراء لأجله یلتمس الحكم برفض الطلب الضریب
.واحتیاطیا إجراء خبرة حسابیة

من قبل نائب المدعیة والتي 2017- 1- 24وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها بجلسة 
ریخ أداء أصل الدین موضوع ان المدعى علیها لم تدل بما یفید تاجاء فیها ردا على الدفع بالتقادم، 

الكمبیالات الذي ترتبت عنها غرامات التأخیر لمعرفة بدء سریان التقادم المحدد في سنة من یوم 
الأداء وانه مادام ان المدعى علیها لم تؤد أصل الدین فانه لا مجال للحدیث عن بدء سریان 

ینص مافیذ التزامها أولا وفقوبخصوص بروتوكول الاتفاق فان المدعى علیها ملزمة بتن, التقادم
وان بروتوكول الاتفاق نص في مادته الرابعة انه في حالة عدم .ع.ل.من ق235علیه الفصل 

أداء المدعى علیها الأقساط وفق ما هو متفق علیه فان هذا الأخیر یعد باطلا وعدیم الأثر ویجوز 
علیها التزمت بأداء مبلغ للعارض متابعة تنفیذ أصل الدین والفوائد وغرامات التأخیر وان المدعى 

إلا انه بالرجوع إلى 2019إلى غایة ماي 2015ابتداء من شهر یونیو درهم شهریا 167.000
بموجب كمبیالة رقم 2015-11-11كشوف الحساب یتبین ان هذه الأخیر أدت قسطین بتاریخ 
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2016-7- 14بتاریخ 0351964قم ر وبموجب الشیك الصادر عن مصرف المغرب 4356248
فلا 2015- 4- 30و2015-03-03خین في أما المبالغ المضمنة بالكشفین الحسابین المؤر 

اسم العارضة بالفرنسیة بخط الید أمام مرجع انیتضمنان ما یفید أداء أیة مبالغ للعارضة وأضافت
ویتحقق 1الشیك  الأمر الذي یبین إخلال المدعى علیها بما التزمت به ولم تحترم بنود الاتفاق رقم 

مما یبقى معه تمسك المدعى علیها ببروتوكول معه الشرط الفاسخ المنصوص علیه بالبروتوكول
الاتفاق في غیر محله لكونه أصبح لاغیا وبخصوص تمسك المدعى علیها بمقتضیات الفصول 

، خرق المدعى علیها لالتزامها بأداء الأقساطملا أساس له أما.ع.ل.من ق1106و1105
ان ذلك لا یرتكز على أساس إعداد فواتیر للمطالبة بالغرامات فان ذلكمالدفع بعدوبخصوص 

من مدونة التجارة تنص على حق اللجوء إلى غرامات التأخیر كلما تعلق 1- 78مقتضیات المادة 
الأمر بالمعاملات بین التجار دون إلزامها بإعداد فواتیر خاصة بها ومن حیث طلب الخبرة فان 

ة للقانون الضریبي من عدمه لا طلبها یعد إقرار من المدعى علیها بمدیونیتها وان احترام العارض
المقال الافتتاحي وشمول وفقیبرئ المدعى علیها من مبالغ غرامات التأخیر لأجله یلتمس الحكم

.الحكم بالنفاذ وتحمیل المدعى علیها الصائر
من طرف نائب المدعى علیها 2017- 02- 02وبناء على مذكرة الرد المدلى بها بجلسة 

وكول الاتفاق یعد بمثابة صلح وحسم كل نزاع بین الطرفین ولا یمكن والتي جاء فیها ان البروت
اللجوء إلیه إلا بعد المطالبة بتنفیذه أو طلب فسخه وان المدعیة تقر من خلال مذكراتها صراحة بان 

وتنتهي في 2015بروتوكول الاتفاق قد تم بواسطته جدولة كامل الدین بأقساط تبتدئ من یونیو 
من ق ا ع فان المدعیة تقر 235وص تمسك المدعیة بمقتضیات الفصل واما بخص2019ماي 

بتوصلها بأقساط الدین وتؤكد ان العارضة التزمت ببنود الاتفاق وان زعم المدعیة بكون العارضة 
أضافت اسم المدعیة بخط الید بمرجع الشیك یبقى مجردا من الدلیل ولم تسلك بخصوصه الوسائل 

.أجوبتهالتمس الحكم وفق تئق لأجلهالقانونیة للطعن في الوثا
صدر الحكم المستأنف المشار إلیه أعلاه وتم استئنافه من طرف وبعد تعقیب المدعیة 

:المدعیة التي أسست أسباب استئنافها على ما یلي 
الطرف المدعي أسسحیث "عللت المحكمة التجاریة حكمها المطعون فیه بما یلي لقد

المادة في إلیهماالمشار بالأداءالأمرینوالمصاریف الناتجة عن التأخیرعلى فوائد الأداء طلب 
.من مدونة التجارة78/3

والمصاریف التأخیرفوائد أنتمسك به المدعي في غیر محله على اعتبار ماأنوحیث 
تتعلق بالمعاملات المنجزة بین التجار وغیر المتعلقة بفوائد أعلاهالناتجة المنصوص علیها بالمادة 

".التي تبقى لها مساطر خاصة للمطالبة بهاالأخیرةه ذهبالأداء الأمرالقاضي بها التأخیر
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لك انه اعتبر أن طلب العارضة مؤسس على ذأن تعلیل الحكم جاءا مجانبا للصواب ، و 
اعتبر أن فوائد التأخیر المطالب بها من طرفحیح، و دلك غیر صالأمرین بالأداء و الحال أن

من جهة أولى  ف.العارضة هي الناتجة عن الأمرین بالأداء ولیس التي تتعلق بالمعاملة التجاریة
أن المدعى علیها مدینة للعارضة بمبلغ : بالرجوع إلى مقال العارضة الافتتاحي مستهل بما یلي و 

كذلك الأمر بالأداء  ته السندات المرفق نسخها بهذا المقــــال و درهم الذي تثب6.552.731,25قدره 
وأن إشارة العارضة إلى كونها استصدرت أمرین بالأداء كان فقط لإثبات قیمة الكمبیالات ما دامت 
لا تتوفر على أصولها وأدلت للمحكمة بصور شمسیة منها، وأنها لم تستند أبدا على الأمرین بالأداء 

من جهة ثانیة من خلال المقال الافتتاحي للعارضة و .ن بتعلیل الحكم المستأنففي طلبها كما ضم
أن العارضة اعتمدت تاریخ انطلاق و نجده تتضمن جدولین تضمنا كیفیة احتساب غرامات التأخیر

من و .احتساب غرامات التأخیر من  تاریخ استحقاق كل كمبیالة و لیس من تاریخ الأمرین بالأداء
ن العارضة من خلال مقالها أوردت الإطار القانوني الذي اعتمدته في طلبها وهو فا،جهة ثالثة

یجب أن تحدد الشروط المتعلقة ":والتي تنص على ما یليمن مدونة التجارة3-78مادةال
بالأداء غرامة عن التأخیر تستحق ابتداء من الیوم الموالي لأجل الأداء المتفق علیه بین الأطراف 

من 1والفصل ". سعر هذه الغرامة أن تقل نسبته عن سعر یحدد بمقتضى نص تنظیميولا یمكن ل
یمكن أن یقل السعر السنوي لا":الذي ینص على ما یلي170- 12- 2النص التنظیمي رقم 

لغرامة التأخیر المستحق عن آخر سعر مدیري لبنك المغرب مضافا إلیه هامش سبعة نقاط مئویة 
أن المحكمة التجاریة حرفت طلب العارضة ووقعت في خلط بین و ".ویتم تطبیقه على أصل الدین

داء ولا یمكن أن تكون محل مطالبة غرامات التأخیر والفوائد القانونیة التي قضى بشأنها الأمرین بالأ
وبعد التصدي .فیما قضى به من عدم قبول الطلبالمستأنفذلك تلتمس إلغاء الحكمل، جدیدة

تحمیل و درهم1.478.346,27قدره إجمالي بأدائها للعارضة مبلغالحكم على المستأنف علیها 
.الصائراالمستأنف علیه

ان المستأنفة تتقاضى بسوء نیة في 12/04/2018وأجابت المستأنف علیها بجلسة 
ذلك أنها سبق لها وان استصدرت أمرین . م.م.مخالفة صریحة لمقتضیات المادة الخامسة من ق

درهم مع الفوائد القانونیة التي تعتبر تعویضا عن 6.552.731,25بالأداء لصالحها مبلغ 
اریة مع المستأنفة قامت بوفاء وكما سبقت الإشارة إلیه ان العارضة وإثر معاملات تج. التأخیر

مقابلها وغرامات التأخیر بواسطة العدید من الكمبیالات التي هي نفسها اعتمدت كسند المطالبة في 
یعتبر غرامة التأخیر 49- 15وان القانون رقم . إطار مسطرة الأمر بالأداء المشار الیها أعلاه

منه التي تنص صراحة 78.3لمادة بمثابة تعویض عن التأخیر كما یتجلى ذلك من خلال نص ا
وبالتالي فان ... " یجب ان تحدد الشروط المتعلقة بالأداء تعویضا عن التأخیر " على انه 

المستأنفة لا یحق لها المطالبة بالتعویض مرتین عن نفس الضرر ذلك أنها سبق ان قضى لها 
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وان هذا ما . الناتج عن التأخیرالأمرین بالأداء بالفوائد القانونیة التي تعتبر تعویضا عن الضرر
دأب علیه العمل القضائي لمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء ونذكر منها على سبیل 

والذي جاء 8/2006/2017ملف عدد 10/04/2008بتاریخ 1782/2008المثال القرار رقم 
نیة لانهما یعتبران تعویضا لا یوجد مبرر للتعویض عند وجود الفوائد القانو : " في قاعدته ما یلي 

عن الضرر الناتج عن التأخیر الذي لا یقضي بها إلا مرة واحدة، وبالتالي وكخلاصة لما سبق فان 
:المستأنفة تبقى غیر محقة في المطالبة بغرامات التأخیر ذلك للأسباب التالیة 

بیالات التي من ناحیة أولى، انه سبق لها وان استفادت من غرامات التأخیر بواسطة الكم
اعتمدتها في مسطرة الأمر بالأداء، ومن ناحیة ثانیة، فانه سبق وان تم جبر الضرر الناتج عن 
التأخیر في الأداء المتعلق بالمعاملات التجاریة نظرا لوقوع الوفاء عن طریق العدید من الكمبیالات 

وائد القانونیة التي تعتبر والتي على أساسها استصدرت المستأنفة الأمرین بالأداء وقضیا لها بالف
ومن ناحیة ثالثة أنها لا یحق لها المطالبة بفوائد التأخیر بناء على التزامات . كتعویض عن التأخیر

تم تجدیدها بمقتضى بروتوكول الاتفاق الذي حصر المدیونیة بما فیها غرامات التأخیر أو التعویض 
ستئنافي بانها اعتمدت تاریخ استحقاق كل وان المستأنفة تقر من خلال مقالها الا. عن التأخیر

من مدونة 78- 3كمبیالة في احتساب غرامات التأخیر وان الإطار القانوني لمطالبتها هو المادة 
التجارة، وتجدر الإشارة ان العارضة وإثر معاملات تجاریة مع المستأنفة قامت بوفاء مقابلها 

ومن جهة أخرى، اتفقت العارضة مع المستأنفة . وغرامات التأخیر بواسطة العدید من الكمبیالات
على حصر مبلغ مدیونیتها بما فیها الكمبیالات غرامات التأخیر وجمیع دیونها في مبلغ 

وان المستأنفة لجأت تعسفا إلى خرق مقتضیات . درهم بمقتضى بروتوكول الاتفاق8.000.000
تطالب بأداء مبلغ الكمبیالات بروتوكول الاتفاق ورفعت دعوى في إطار مسطرة الأمر بالأداء

المشار الیها أعلاه والتي تعتبر مقابل الوفاء للمعاملات التجاریة السابقة وغرامات التأخیر المرتبطة 
وبسوء نیة وبعد ان استصدرت أمرین بأداء مبلغ الكمبیالات في إطار . إضافة إلى الفوائد القانونیة

مرة أخرى للمطالبة بفوائد التأخیر بناء على الأمرین الدعوى الصرفیة مع الفوائد القانونیة لجأت
بتغییر وتتمیم 49- 15بالأداء متناسیة ان فوائد التأخیر مؤطرة بقواعد قانونیة آمرة بموجب القانون 

المتعلق بمدونة التجارة ومن أحكام خاصة بآجال الأداء وان هذا القانون نص 15-95القانون رقم 
منه على ان مقتضیاته لا تطبق على الدیون المستحقة المترتبة عن صراحة في المادة السادسة 

وان المستأنفة . المعاملات التجاریة المنجزة بین الأطراف قبل تاریخ دخول هذا القانون حیز التنفیذ
مما 17/11/2016و02/11/2016أدلت بأمرین بالأداء صادرین عن المحكمة التجاریة بتاریخ 

دخل 49- 15وان لقانون . التجاریة تمت قبل هذا التاریخ بمدة طویلةیستشف منه ان المعاملة 
حیز التنفیذ بعد سنة من نشره في الجریدة الرسمیة طبقا لمقتضیات المادة السادسة منه، وبالتالي 

ومن جهة أخرى، فان المستأنفة تقر من خلال .فان طلب المستأنفة یبقى غیر مؤسس وغیر جدي
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بجدولین تضمنا كیفیة احتساب الافتتاحيسبق لها ان أدلت في مقالها مقالها الاستئنافي أنها
وان هذا . غرامات التأخیر وانها اعتمدت تاریخ استحقاق كل كمبیالة كتاریخ استحقاق غرامة التأخیر

التي تنص على ان 3.78یعتبر دلیل على عدم جدیة طلبها ومخالفته الصریحة لمقتضیات المادة 
حق ابتداء من الیوم الموالي لأجل الأداء المتفق علیه بین الأطراف أو ابتداء من غرامة التأخیر تست
وان المستأنفة أدلت فقط بأمرین بالأداء . یوم في حالة عدم اتفاق الأطراف60الیوم الموالي ل 

وصور كمبیالات ولم تدل 17/11/2016و02/11/2016صادرین عن المحكمة التجاریة بتاریخ 
خ المعاملة التجاریة ولا ما یفید اتفاق الأطراف من عدمه على أجل الاستحقاق، مما بما یفید تاری

یتعین معه صرف النظر على مزاعمها لعدم جدیتها والحكم تبعا لذلك بتأیید الحكم الابتدائي 
لأجل ذلك تلتمس تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به وتحمیل المستأنفة .واحتیاطیا برفض الطلب

15- 95بتغییر وتتمیم القانون رقم 49- 15وأرفقت مذكرتها بنسخة من القانون رقم .الصائر
ونسخة من 6501عدد 16/09/2016المتعلق بمدونة التجارة المنشور بالجریدة الرسمیة بتاریخ 

.8/2006/2017ملف عدد 10/04/2008بتاریخ 1782/2008القرار رقم 
أنه عكس مزاعم المستأنف علیها فان الفوائد 03/05/2018وعقبت المستأنفة بجلسة 

القانونیة لا یمكن أن تحل محل غرامات التأخیر وأن غرامات التأخیر لیست وسیلة من وسائل 
من مدونة التجارة والتي تنص 3- 78المادة التعویض كونها مؤطرة بموجب نص صریح في إطار 

غرامة عن التأخیر تستحق ابتداء من الیوم یجب أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء ":على ما یلي
الموالي لأجل الأداء المتفق علیه بین الأطراف ولا یمكن لسعر هذه الغرامة أن تقل نسبته عن سعر 

عندما لا یتفق الأطراف على تحدید اجل للأداء یستحق التعویض و "یحدد بمقتضى نص تنظیمي
ه ابتداء من الیوم الذي یلي انصرام اجل ستین یوما عن التأخیر بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلا

قرها المشرع أفغرامة التأخیر هي وسیلة "الموالي لتاریخ التوصل بالسلع أو تنفیذ الخدمة المطلوبة 
من اجل إجبار المدین على أداء الدیون المترتبة عن المعاملات التجاریة في الیوم الموالي المتفق 

ستین یوما من توصله بالسلع أو تنفیذ الخدمة ، و هدفها الرئیسي هو علیه على الأداء أو بعد 
متى علم التاجر المدین تنفیذ الالتزامات بین التجار إذالحفاظ على استقرار المعاملات التجاریة و 

أن هناك غرامة تأخیر قانونیة تطبق علیه بشكل یومي بعد تماطله عن الأداء فانه حتما سیسارع 
من قانون الالتزامات 875الفوائد القانونیة فهي منظمة بنص صریح هو الفصل أما.إلى الأداء
الشؤون بشأن تحدید مقدار الفوائد القانونیة والاتفاقیة في1950یونیو 16شریف ظهیر والعقود وال

فهي لیست وسیلة من وسائل التعویض بل هي وسیلة ٪6الذي حدد نسبتها في المدنیة والتجاریة
اجل إجبار المدین على تنفیذ الحكم القضائي فور صدوره الذي یتضمن أصل الدین لاحقة من

وغرامات التأخیر المتراكمة وانه بإمكان المدین  تفادي أداء الفوائد القانونیة متى سارع إلى تنفیذ 
وأن العمل القضائي لمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء سلك هدا .الحكم فور صدوره
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ملف   27/07/2017بتاریخ 4362القرار الاستئنافي عدده في عدة مناسبات نذكر منها التوج
التأخیرالطاعنة تكون محقة في الغرامة أنحیث ": ما یلي  بالذي جاء  و 2527/8202/2017

لم تنازع أنهاالقانونیة فضلا على الآجالداخل  الأداءعلیها استنكفت عن  المستأنفأناعتبار  
من جهة من طرف الطاعنة  من جهة  و الطاعنة فیها  و لم تناقش  المبلغ  المطلوب أحقیةفي 

یتأخرالمدین  الذي ألزمتمن مدونة التجارة  بعد تعدیلها قد 3/78ثانیة فان مقتضیات المادة 
فق ما الثابت  من وثائق الملف  وو أنو التأخیرغرامة  بأداءالمحدد  لذلك الأجلفي الأداءعن 

الآجالعلیها  لم تؤد  المبالغ  موضوع  المطالبة  داخل المستأنفأنأعلاهإلیهالإشارةتمت  
له ما یبرره و یتعین  الحكم تبعا التأخیرالمتفق  علیها  و لحد الساعة یكون طلب الحكم بالغرامة 

لب الحكم  بالفوائد طأنحیث لفائدة الطاعنة  و التأخیردرهم غرامة 238.359،06لذلك بمبلغ 
" .لببالفوائد القانونیة من تاریخ الطبالأداءالحكم شفاعإلك  ذالقانونیة یكون مبررا و یتعین تبعا ل

قر حق الجمع بین الفوائد القانونیة أمن دلك فان العمل القضائي لمحكمة النقض قد أكثرو 
ملف تجاري عدد 21/02/2007الصادر بتاریخ 215والتعویض عن الضرر في قراره تحث عدد 

مما تكون معه العارضة محقة في المطالبة بغرامات التأخیر المتعلقة ، 396/3/1/2006
دعوى مستقلة بالرغم من حصولها على أوامر بالأداء بشان نفس الكمبیالات إطار بالكمبیالات في 

أن كما .أساسمشفوعة بالفوائد القانونیة و یكون ما تمسكت به المستأنف علیها غیر ذي 
المستأنف علیها زعمت انه تم جبر الضرر الناتج عن التأخیر في الأداء المتعلق بالمعاملات 
التجاریة نظرا للوفاء عن طریق العدید من الكمبیالات والتي على أساسها استصدرت العارضة 

.الكمبیالاتتأن المستأنف علیها تحاول خلط الأوراق وإیهام المحكمة أنها أدو .الأمرین بالأداء
أن إطار الدعوى الحالیة هو الكمبیالات وأن تاریخ بدایة احتساب غرامات التأخیر حسب الجدولین و 

انه لما كانت الكمبیالات ناتجة عن معاملات و .هو الیوم الموالي لتاریخ استحقاق كل كمبیالة
لحالیة استنادا إلى فان العارضة تقدمت بطلب أداء غرامات التأخیر في إطار الدعوى ا،تجاریة

مما تبقى معه مزاعم المستأنف علیها بخصوص الوفاء ، من مدونة التجارة3-78أحكام المادة 
أن المستأنف علیها تمسكت بان العارضة لا یمكنها المطالبة بفوائد التأخیر عن و .غیر مجدیة

التأخیر والتعویض التزامات تم تجدیدها بمقتضى بروتوكول اتفاقي الذي حصر المدیونیة وغرامات
ا ذلاتفاقي مع العلم أن هاأن المستأنف علیها لا زالت تتمسك بالبروتوكول و .عن التأخیر

أن المحكمة و . الكمبیالاتالبروتوكول استندت علیه في المساطر الأخرى المتعلقة بالفواتیر و 
الملف أمام محكمة لاتفاقي المستدل به عقد صلح  إلا انه بعد عرضاالتجاریة اعتبرت البروتوكول 

4362تحث عدد 27/07/2017قرار بتاریخ بشأنهالاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
مجرد ألاتفاقيالحكم الابتدائي واعتبر البروتوكول بإلغاءقضى 2527/8202/2017ملف عدد 

أنه سیرا على نفس النهج فان محكمة و .جدولة الدین لكونه لا تتوفر فیه شروط عقد الصلح
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وبعد التصدي الابتدائي الذي قضى بإلغاء الأمر بالأداء الحكمبإلغاءالاستئناف التجاریة قضت
الصادر عن رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 3174قضت بتأیید الأمر بالأداء عدد 

الابتدائي الذي قضى بإلغاء الحكمبإلغاءو .3174/8202/2016في الملف رقم 02/11/2016
الصادر عن رئیس المحكمة 3363بتأیید الأمر بالأداء عدد الحكمالأمر بالأداء وبعد التصدي 

ا ذأمام هو . 3363/8202/2016في الملف رقم 17/11/2016البیضاء بتاریخالتجاریة بالدار 
لاستئنافي الذي احازها القرار التي به ي المقضالشيءالعارضة  تتمسك وتدفع بقوة الوضع فأن

ا قوة الشيء المقضي به التي حازها القرارین ذاعتبر البروتوكول ألاتفاقي مجرد جدولة للدین وك
الصادرین في مسطرتي الأمر بالأداء اللذان قضیا بتأیید الأمرین بالأداء وتعتبر تمسك المستأنف 

المستأنف علیها تتمسك بان معاملاتها مع أن و .علیها بالبروتوكول ألاتفاقي غیر ذي موضوع
القاضي بتغییر 49- 15العارضة كانت بتاریخ سابق لتاریخ صدور القانون المتعلق بآجال الأداء 

أن المستأنفة تتقاضى بسوء نیة وتحاول تغلیط و .المتعلق بمدونة التجارة15-95قم القانون ر 
أن القانون المؤطر للنازلة الحالیة و ،حةالمحكمة بتقدیم معطیات مغلوطة لا أساس لها من الص

من مدونة التجارة  المتعلقة بآجال الأداء وبغرامات 3- 78والتي استندت علیه العارضة هو المادة 
5984وتم نشره بالجریدة الرسمیة عدد 2011ا  القانون سنه المشرع مند سنة ذأن هو .التأخیر
بتنفیذ القانون رقم 17/08/2011بتاریخ 147.11.1ظهیر شریف رقم 2011أكتوبر 6بتاریخ 
أن القانون المتمسك به من و .المتعلق بمدونة التجارة95.15المتمم بموجبه القانون رقم 10.32

طرف المستأنف علیها ما هو إلا تتمیم للمقتضیات الواردة في القانون المتعلق بآجال الأداء 
، لكل نف علیها غیر ذي أساس  یتعین ردهمما یجعل ما تمسكت به المستأ2011الصادر سنة 
.الصائراتحمیل المستأنف علیهالافتتاحي و وفق مقال العارضة ألاستئنافي و الحكم ذلك تلتمس 

، مستخرج منطوق قرار من موقع محاكم، قرار محكمة النقضنسخة، نسخة قراروأرفقت مذكرتها ب
.10.32قم نسخة من القانون ر ، مستخرج منطوق قرار من موقع محاكم

ان المستأنفة تتقاضى بسوء نیة في مخالفة 17/05/2018وعقبت المستأنف علیها بجلسة 
ذلك أنها سبق لها وان استصدرت أمرین بالأداء . م.م.صریحة لمقتضیات المادة الخامسة من ق

كما . درهم مع الفوائد القانونیة التي تعتبر تعویضا عن التأخیر6.552.731,25لصالحها مبلغ 
تزعم ان الفوائد القانونیة لا یمكن ان تحل محل غرامات التأخیر مستدلة بقرار استئنافي عدد 

صادر عن محكمة الاستئناف 2527/8202/2017ملف عدد 27/07/2017بتاریخ 4362
وكما سبقت الإشارة إلیه سابقا ان . التجاریة بالدار البیضاء والذي جمع نفس أطراف النزاع الحالي

حاول ایهام المحكمة انه یمكن الحكم لها بغرامات التأخیر بناء على أوامر بالأداء العارضة ت
ویجدر التذكیر ان هذا القرار الاستئنافي المدلى به من طرف . المعتمد علیها في النزاع الحالي

الصادر بتاریخ 871المستأنفة كان موضوع الاستئناف الذي تقدمت به ضد الحكم عدد 
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والذي قضى بعدم قبول طلب 10880/8202/2016الملف عدد موضوع31/01/2017
المستأنفة لاستنادها على وثائق لإثبات المدیونیة تم دمجها مع عقد الصلح وان الدعوى التي على 

المشار إلیه أعلاه كانت تستند على مجموعة من الفواتیر وبونات 871أساسها صدر الحكم عدد 
لك من خلال مقالها الرامي إلى الأداء المدلى به ونسخة الحكم التسلیم وبونات الطلب كما یتجلى ذ

المدعیة أرفقت مقالها ببونات التسلیم والفواتیر والطلبیات وهو الشيء الغیر كونإلى الذي أشار
وان القرار الاستئنافي المستدل به لما قضى بغرامات التأخیر فانه استند . المتوفر في نازلة الحال

على الفاتورات المدلى بها من طرف المستأنفة وبونات التسلیم لاحتساب مبلغ الغرامات وذلك تطبیقا 
التي تنص على ان غرامة التأخیر تستحق ابتداء من الیوم الموالي لأجل 3.78لمقتضیات المادة 

یوم في حالة عدم اتفاق 60الأداء المتفق علیه بین الأطراف أو ابتداء من الیوم الموالي ل 
قة یحدد أجل أداء المبالغ المستح" من نفس القانون تنص على ما یلي 2.78وان المادة . الأطراف

في ستین یوما ابتداء من تاریخ التوصل بالسلع أو تنفیذ الخدمة المطلوبة إذا لم یتفق الأطراف على 
عندما یتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة فان هذا الأجل لا یمكن . تحدید أجل للأداء

وان المستأنفة . " لوبةان یتجاوز تسعین یوما ابتداء من تاریخ التوصل بالسلع أو تنفیذ الخدمة المط
أسست دعواها الحالیة فقط على أمرین بالأداء صادرین عن المحكمة التجاریة بتاریخ 

وصور كمبیالات ولم تدل بما یفید تاریخ المعاملة التجاریة ولا ما 17/11/2016و02/11/2016
تسنى للمحكمة یفید اتفاق الأطراف من عدمه على أجل الاستحقاق ولم تدل ببونات التسلیم حتى ی

احتساب هذه الغرامات أو تحدید تاریخ سریانها، مما یتعین معه صرف النظر على مزاعمها لعدم 
وان المستأنفة لا یحق لها . جدیتها والحكم تبعا لذلك بتأیید الحكم الابتدائي واحتیاطیا برفض الطلب

ه سبق ان قضى لها المطالبة بالتعویض مرتین عن نفس الضرر معتمدة على نفس السند ذلك أن
وان هذا ما . الأمرین بالأداء بالفوائد القانونیة التي تعتبر تعویضا عن الضرر الناتج عن التأخیر

دأب علیه العمل القضائي لمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء ونذكر منها على سبیل 
.8/2006/2017ملف عدد 10/04/2008بتاریخ 1782/2008المثال القرار رقم 

وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
28/06/2018.

حیث تعیب الطاعنة على الحكم المستأنف كونه جانب الصواب فیما قضى به ذلك انه 
ناتجة عن اعتبر ان الطلب مؤسس على الأمرین بالأداء واعتبر ان فوائد التأخیر المطالب بها هي 

مبلغ بتتعلق بالمعاملة التجاریة والحال ان المستأنف علیها مدینة لا الأمرین بالأداء و 
بهذا المقال وكذلك الأمر بالأداء المدلى بنسخ منها درهم الذي تثبته السندات6.552.751,25
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امت لا بالأداء كان فقط لإثبات قیمة الكمبیالات ما دأمرینوان إشارتها إلى كونها استصدرت 
.تتوفر على أصولها وانها لم تستند أبدا على الأمرین بالأداء في طلبها

وحیث ان الثابت من وقائع الملف ومستنداته ان الطاعنة في إطار مسطرة الأمر بالأداء 
قضى على المستأنف علیها 17/11/2016و02/11/2016استصدرت أمرین بالأداء بتاریخ 

.لقانونیةبأداء أصل الدین مع الفوائد ا
من 3.78تطبیق مقتضیات المادة لما نعته الطاعنة على الحكم، فانوحیث انه خلافا 

المدونة رهین بتبیان تاریخ المعاملة التجاریة وعلى وجود اتفاق من عدمه بخصوص تحدید اجل 
احتساب هذه الغرامات وتحدید تاریخ سریانها، للمحكمةالاستحقاق والإدلاء ببونات التسلیم لیتأتى

وانه في نازلة الحال فان الطاعنة أسست دعواها على الأمرین بالأداء صادرین عن رئیس المحكمة 
وانه في إطار مسطرة الأمر بالأداء تكون الدائنة 17/11/2016و02/11/2016التجاریة بتاریخ 

وهي مسطرة تختلف عن المسطرة المنصوص علیها في محقة فقط في أصل الدین والفوائد القانونیة 
متعلقة التجار من مدونة التجارة التي تتعلق بالمعاملات المنجزة بین التجار وغیر 3.78المادة 

فوائد القاضي بها الأمر بالأداء ویبقى ما تمسكت به الطاعنة ضمن أسباب  استئنافها غیر الب
.یید الحكم المستأنفمرتكز على أساس ویتعین رد الاستئناف وتأ

.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر

لـھذه الأسبـــــاب

:وحضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول الاستئناف: في الشـــكل 
.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر: في الـجوھــر 

.
والمقرر 
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